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n

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بشيراً و نذيراً و سراجاً منيراً ، و الصلاة و السلام على إمام المرسلين ، الذي جاء من عند ربه بهذه الشريعة الغرّاء ، فأخرج الله الناس به من الظلمات إلى النور ، و من الشقاوة إلى السعادة ، و من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا و الآخرة ... ثم أما بعد ...

فإن من بدهيّات العلم بشريعة الإسلام الغراء، أنها أتت لإصلاح أحوال الناس في كل زمان و مكان ، و لهذا حفلت هذه الشريعة بما لا يحصى من النصوص و الأحكام التي جاءت لأجل تنظيم حياة الفرد و الجماعة في تفصيل بديع لا مثيل له ، عجز البشر عن الإتيان و لو بعشر معشاره .

و لما شهد المسلمون في هذه الأزمنة المتأخرة عودة قوية إلى دينهم، و رغبة جادة في أن يحكم هذا الدين شتى مناحي حياتهم، بعد أن عانوا الأمرين – و لعقود طويلة – من تسلط أنظمة البشر الوضعية عليهم ، كان لابد من وضع آلية واقعية لإعادة الشريعة الإسلامية حاكمةً لشؤون الدول و الشعوب .

إذ "أن انفكاك الشعوب عما ألفت، و انتقالها إلى طور جديد من الوعي و السداد ، لن يتم دفعة واحدة ، و لن يكون بأمر مباشر يصدر لها في معظم الأحيان ، فلا بد أن يسبق الانتقال مرحلة إعداد ، ينشأ منها العزم على ذلك الانتقال" الذي يحدث بصورة متدرجة مبنية على فقه السياسة الشرعية ، حتى الوصول إلى نهاية الطريق ، و هو التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية في الدولة .

و من هنا جاء هذا الموضوع ( التدرج في تطبيق الشريعة و علاقته بالسياسة الشرعية) ، في محاولة لرسم شيء من ملامح هذا المشروع الكبير ، مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية وفق فقه السياسة الشرعية .

و المقصود بهذا العنوان : أن تطبق الدولة بعض الأحكام الشرعية التي تهيأت ظروف الدولة لتطبيقها ، وفق آلية مبنية على فقه السياسة الشرعية ، يقصد منها استكمال تطبيق الشريعة، ثم تسعى الدولة لتطبيق الجزء الثاني من الأحكام ، وهكذا عن طريق التدرج حتى يتم تطبيق الشريعة كاملة في شتى شؤون الدولة .

على أن يتم أثناء ذلك بيان وجوب التطبيق الكامل للشريعة، و بيان المبادئ الأساسية في سائر الأحكام، وخاصة المحرمات التي يوجه الناس إلى تركها والامتناع عنها ريثما يتم معالجتها وتطبيق الأحكام الشرعية فيها، فإذا انتهت مراحل التدرج تحقق فعلاً تطبيق الشريعة.
* أهمية الموضوع :

يتمتع موضوع ( التدرج في تطبيق الشريعة و علاقته بالسياسة الشرعية ) بمزايا عديدة تُظهر أهميته و مكانته، منها ما يلي :


1- أن في هذا الموضوع سعياً و تحصيلاً لواجب من أهم الواجبات الشرعية، و هو الحكم بما أنزل الله، و من خلاله تتخلص الدول و الكيانات من وزر عظيم و ذنب جسيم ألا و هو تحكيم الطاغوت المتمثل في أنظمة البشر الوضعية.


2- أن فيه إعمالاً لسنة كونية و جادة ربانية، تتمثل في التدرج، الذي من خلاله تبوء هذا الدين العظيم مكانه بين جنبات الحياة، بعد أن تربى البشر إبان عصر النبوة على أحكامه و تعاليمه شيئاً فشيئاً حتى صار حاكماً لهم في شتى شؤونهم.


3- أن فيه إعانة و تيسيراً للراغبين في التحول إلى تطبيق الشريعة من الدول و القيادات، و من خلاله تطرح خيارات واقعية ممكنة قائمة على فقه السياسة الشرعية، تعين على أداء هذا الواجب العظيم.
* ارتباط الموضوع بالسياسة الشرعية:

لموضوع التدرج في تطبيق الشريعة صلة وثيقة بالسياسة الشرعية يمكن إيجازها في النقاط التالية:


1- أن في التدرج في تطبيق الشريعة تحقيقاً للمقصد الذي شرعت من أجله الولاية و الإمارة، و هو إقامة شرع الله و دينه و جعله حاكماً لجميع شؤون الحياة، و في هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(
) رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية: " فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم "(
).


2- كما أنه من المتقرر في القاعدة النفيسة – التي هي من أنفس قواعد السياسة الشرعية – أن     " تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة "، و أي مصلحة أعظم و أكبر من سياسة الرعية على ما جاءت به شريعة الإسلام.


3 - و من المعلوم أن وصول ولي الأمر للتطبيق الكامل للشريعة على رعيته في الدولة أمر ليس باليسير، و يزداد هذا الأمر عسراً إذا كانت الدولة قد تخلت منذ عقود طويلة عن تحكيم شرع الله، و فشا فيها الحكم بالأنظمة الوضعية و أهواء البشر و رغباتهم، مما يجعل في عودتهم المباشرة لتطبيق شرع الله ضرباً من ضروب الاستحالة، ومن هنا تبزغ فكرة التدرج لتكون أداة من الأدوات السياسية لولي الأمر ليحقق هذا الهدف السامي و هو تطبيق الشريعة، و في هذا يقول عمر بن عبد العزيز(
) رحمه الله لما قال له ابنه بعدما وَلِيَ عمر الخلافة: " يا أبت ، مالك لا تنفذ الأمور ؟ والله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق "، فيقول له عمر رحمه الله: " لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدعونه جملة، ويكون من ذلك فتنة "(
). 

* أسباب اختيار الموضوع:
كان لاختياري لموضوع ( التدرج في تطبيق الشريعة و علاقته بالسياسة الشرعية ) ليكون بحثاً استكمل به متطلبات مرحلة الماجستير في تخصص السياسة الشرعية أسباب هي:


1/ حاجة دول المسلمين إلى طرح واقعي يعينهم على القيام بواجب تطبيق الشريعة، بعيداً عن الطروحات العاطفية المتعجلة، التي تطالب بالتطبيق الكامل المباشر للشريعة .


2/ قلة الدراسات العلمية المؤصلة التي تشمل جوانب هذا الموضوع بشكل متكامل، إضافة إلى أنه لا يوجد بحث أكاديمي في مراحل الدراسات العليا تطرق لهذا الموضوع حسب استقصائي.

3/ الرغبة الشخصية في دراسة تطبيقات السياسة الشرعية خاصة ما يتصل منها بتحكيم الشريعة.

4/ تحقق الفائدة العلمية المرجوة – إن شاء الله – من خلال طرق هذا الموضوع، لما يشتمل عليه من مباحث مهمة و مفيدة.
* الدراسات السابقة في الموضوع :  

بعد البحث و التقصي في فهارس المكتبات و قواعد البيانات على شبكة الإنترنت، حول الكتابات المستقلة في هذا الموضوع، لم أقف على رسالة جامعية تناولت ( التدرج في تطبيق الشريعة و علاقتها بالسياسة الشرعية )، و إنما وقفت على ثلاثة كتب هي التي تحدثت في هذا الموضوع، و لعلي أعرض لكل واحد منها بإيجاز مع بيان الفروق بينها و بين ما أنا عازم على بحثه:
1- كتاب التدرج في تطبيق الشريعة ، تأليف الدكتور محمد عبد الغفار الشريف ، وهو من إصدارات اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، بدولة الكويت.

و قد عرض فيه المؤلف إلى خصائص التشريع الإسلامي، ثم تحدث عن معنى التدرج، ثم تحدث عن التدرج في التشريع، ثم ساق الخلاف و الأدلة و الترجيح في حكم التدرج في تطبيق الشريعة، ثم ختم الكتاب بذكر أربعة ضوابط موجزة للتدرج في تطبيق الشريعة.
· و من الفروق بين بحثي و هذا الكتاب :
· أن هذا الكتاب احتوى في جزء كبير منه على بحث قضية التدرج في التشريع، حيث كانت هذه القضية من أساسيات الكتاب و بحثي على خلاف ذلك.
· أن المؤلف لم يتعرض لارتباط الموضوع بالسياسة الشرعية إطلاقا، و هذه القضية هي مرتكز بحثي هذا، حيث تحدثت عن فقه السياسة الشرعية في التدرج في فصل مستقل، كما عقدت فصلاً آخر لدراسة تطبيقية - لإعمال السياسة الشرعية في التدرج - لنموذجين أحدهما قديم و الآخر حديث.
· أن المؤلف لم يذكر آليات التدرج في تطبيق الشريعة، و هذه الآليات عقدت لها مبحثاً مستقلاً.
· أن المؤلف لم يطل في ضوابط التدرج، و إنما ذكر أربعة ضوابط فقط بإيجاز، و قد عقدت مبحثاً مستقلاً للتفصيل في هذه الضوابط.
2- كتاب الشريعة الإسلامية بين التدرج في التشريع و التدرج في التطبيق ، للشيخ عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني ، وهو من إصدارات اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، بدولة الكويت .

و قد عرض فيه المؤلف إلى تعريف التدرج في اللغة و الإصطلاح، ثم بين أن التدرج سنة ربانية كونية و أطال في ذلك، ثم بيّن التدرج التشريعي في الرسالات الربانية للناس وفي الرسالة الخاتمة، ثم ربط بين التدرج في التشريع و التدرج في تطبيق الشريعة في عهد النبي صلى الله عليه و سلم، و بيّن مشروعية التدرج في تطبيق الشريعة، ثم تحدث عن الأولويات التي تقدم حال التطبيق، و ذكر لها عدداً من الأمثلة.

· و من الفروق بين بحثي و هذا الكتاب :
· أن هذا الكتاب احتوى في جزء كبير منه على بحث قضية التدرج في التشريع، حيث كانت هذه القضية من أساسيات الكتاب و بحثي على خلاف ذلك.
· أن المؤلف لم يتعرض لارتباط الموضوع بالسياسة الشرعية، و هذه القضية هي مرتكز بحثي هذا، حيث تحدثت عن فقه السياسة الشرعية في التدرج في فصل مستقل ، كما عقدت فصلاً آخر لدراسة تطبيقية - لإعمال السياسة الشرعية في التدرج - لنموذجين أحدهما قديم و الآخر حديث.
· أن المؤلف لم يذكر ضوابط التدرج في تطبيق الشريعة بشكل مستقل، مع أنه ورد في ثنايا الكتاب إشارات عارضة لشيء من هذه الضوابط، و قد عقدت مبحثاً مستقلاً للتفصيل في هذه الضوابط.

3- كتاب التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الإسلامية ، للدكتور محمد مصطفى الزحيلي ، وهو من إصدارات اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، بدولة الكويت .

و قد بدأ المؤلف كتابه بتعريفات حول الموضوع، ثم تحدث عن التدرج في التشريع و أطال فيه، ثم تحدث عن مسوغات التدرج في تطبيق الشريعة، ثم تحدث عن ضوابط التدرج في التطبيق، ثم تحدث عن فقه الأولويات في التدرج، ثم ذكر ترتيباً للأولويات في عملية التدرج، ثم ختم بحثه بمحاذير التدرج.
· و من الفروق بين بحثي و هذا الكتاب :
· أن هذا الكتاب احتوى في جزء كبير منه على بحث قضية التدرج في التشريع، حيث كانت هذه القضية من أساسيات الكتاب و بحثي على خلاف ذلك.
· كان حديث المؤلف عن ارتباط التدرج في تطبيق الشريعة بالسياسة الشرعية حديثاً موجزاً، و هذا الارتباط هو مرتكز بحثي هذا، حيث تحدثت عن فقه السياسة الشرعية في التدرج في فصل مستقل، كما عقدت فصلاً آخر لدراسة تطبيقية - لإعمال السياسة الشرعية في التدرج - لنموذجين أحدهما قديم و الآخر حديث.

* منهج البحث :

1-  قمت باستقراء و استقصاء المؤلفات الأصيلة في علم السياسة الشرعية، حسب القدرة و الاستطاعة ، بقصد تتبع كلام أهل العلم المتقدمين في موضوع البحث ، ثم اجتهدت في تخريج مسائل هذا البحث على كلامهم .

2-  قمت بمراسلة اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بدولة الكويت ، حيث وافوني مشكورين بجميع إصداراتهم.
3-  قمت بزيارة اللجنة في مقرها في الكويت ، لأجل أن أقف على عملها بشكل مباشر ، لا سيما و أن بحثي يحتوي في أحد مباحثه على دراسة تطبيقية لإعمال السياسة الشرعية في التدرج في تطبيق الشريعة في دولة الكويت .

4- أصور  المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها .
5- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق أذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة .
6- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف أتبع في بحثها المنهج الآتي :
1- أقوم بتحرير محل الخلاف فيها إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف ، وبعضها محل اتفاق.
2- أذكر الأقوال في المسألة وأعرض الخلاف على ضوء الأقوال ، وأذكر من قال بكل قول ، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية ، وتجنب الأقوال الشاذة .
3- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة ، ومع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح ، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك بها مسلك التخريج .
4- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية .
5- أذكر كل قول مع وجه الدلالة . وما يرد على الدليل من مناقشات واعتراضات ، مع الجواب عنها بعد ذكر الدليل مباشرة .
6- أرجح ما يظهر رجحانه ، بانياً ذلك على سلامة أدلة القول أو بعضها ، وبطلان أدلة الأقوال الأخرى أو ضعفها ، مع ذكر نوع الخلاف : أهو لفظي أم معنوي ، وأذكر ما يترتب عليه من ثمرة إن وجدت .
7- أذكر سبب الخلاف في المسألة ما أمكن ذلك .
7-  اعرف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح ، أو من كتب المصطلحات المعتمدة .
8-  اوثق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة ، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.
9- أحرص على التزام المنهج العلمي ، البعيد عن التعصب للرأي ، والتجريح للمخالف .
10- أبين أرقام الآيات ، وأعزوها لسورها مضبوطة بالشكل .
11- اخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية ، مع إثبات الكتاب والجزء والصفحة ، و بيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها ، و إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بتخريجه منها للحكم بصحته .
12- اخرج الآثار من مصادرها الأصلية ، و أورد الحكم عليها .
13- التركيز على موضوع البحث و تجنب الاستطراد .
14- أعتني بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث ، و بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.
15- أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء وبالنواحي الشكلية ، والتنظيمية وعلامات الترقيم ما أمكن ، ومنها علامات التنصيص ، وهي كالتالي :
1- أضع الآيات بين قوسين هكذا {  } .
2- أضع الأحاديث بين قوسين هكذا (  ) .
3- أضع ما نقلته من نص بين قوسين هكذا "    " .
16- إذا ورد في البحث ذكر أماكن ، أو قبائل ، أو فرق ، أو أشعار ، أو غير ذلك أضع لها فهارس خاصة ، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك .
17- أحرص على ترجمة الأعلام ، على أن تكون مختصرة مشتملة على ما يلي :
1- ذكر اسم العالم ونسبه ، مع ضبط ما يشكل من ذلك .
2- تاريخ مولده ووفاته .
3- مذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به .
4- أهم مؤلفاته .
5- مصادر ترجمته .
18- تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بذكر اسمه والجزء والصفحة .
19- أختم البحث بخاتمة متضمنة أهم النتائج و التوصيات .
20- أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها ، وهي :
1- فهرس الآيات القرآنية .
2- فهرس الأحاديث والآثار .
3- فهرس الأعلام .
4- فهرس المصادر والمراجع .
5- فهرس الموضوعات .
* خطة البحث :

· مقدمة .
· تمهيد : و يحتوي على ثلاثة مباحث :
· المبحث الأول : التعريف بمفردات البحث : و فيه أربعة مطالب :
· المطلب الأول : المراد بالشريعة .
· المطلب الثاني : المراد بالتدرج .

· المطلب الثالث : المراد بالسياسة الشرعية .
· المطلب الرابع : المراد بالتدرج في تطبيق الشريعة.

· المبحث الثاني : الفرق بين التدرج في التشريع و التدرج في تطبيق الشريعة.

· المبحث الثالث : وجوب تطبيق الشريعة في شتى مناحي الحياة .
· الفصل الأول : مسوغات التدرج في تطبيق الشريعة : و فيه مبحثان :
· المبحث الأول : المسوغات الشرعية .

· المبحث الثاني : المسوغات العقلية .
· الفصل الثاني : مجال وضوابط التدرج في تطبيق الشريعة : و فيه مبحثان :
· المبحث الأول : مجال التدرج في تطبيق الشريعة : و فيه مطلبان :
· المطلب الأول : الأحكام التي لا يجوز التدرج في تطبيقها.
· المطلب الثاني : الأحكام التي يجوز التدرج في تطبيقها.
· المبحث الثاني : ضوابط التدرج في تطبيق الشريعة .
· الفصل الثالث : فقه السياسة الشرعية في التدرج في تطبيق الشريعة : و فيه مبحثان :
· المبحث الأول : قواعد السياسة الشرعية للتدرج في تطبيق الشريعة : و فيه ثلاث مطالب :
·  المطلب الأول : تحقيق مقصد الولاية .
·  المطلب الثاني : اعتبار الأولويات و إعمال الموازنات .
·  المطلب الثالث : تحقيق المصلحة و رفع الحرج .
· المبحث الثاني : آليات السياسة الشرعية للتدرج في تطبيق الشريعة : و فيه مطلبان :
·  المطلب الأول : تهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة.
·  المطلب الثاني : آليات تتعلق بالسلطة التنظيمية .
· الفصل الرابع : دراسة تطبيقية لإعمال السياسة الشرعية في التدرج في تطبيق الشريعة : و فيه مبحثان :
· المبحث الأول : التدرج في تطبيق الشريعة في خلافة عمر بن عبد العزيز .
· المبحث الثاني : التدرج في تطبيق الشريعة في دولة الكويت .
· الخاتمة .
· الفهارس : و تحتوي على ما يلي :
· فهرس الآيات القرآنية .
· فهرس الأحاديث والآثار .
· فهرس الأعلام .
· فهرس المصادر والمراجع .
· فهرس الموضوعات .
و بعد ،،

فإنني أحمد الله عز و جل على تيسيره و إعانته لإتمام هذا البحث، فله الفضل و المنة من قبل و من بعد، ثم إني أتقدم بالشكر و العرفان و الدعاء،  لكل من أعانني و ساعدني بقول أو فعل أو إشارة أو إرشاد، و أخص منهم فضيلة الدكتور يوسف الخضير المشرف على البحث و الذي كان عوناً و رفداً لي في جميع مراحل البحث، و فضيلة الدكتور عبد الله الطريقي مناقش البحث و الذي كان له دور في هذا البحث منذ أن كان مجرد فكرة، إلى أن اكتمل و يسر الله أن يكون مناقشاً له.
و إن أنسى فلا أنسى الإخوة الكرام في اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بدولة الكويت لما قدموه لي من تسهيل و إعانة.

و الحمد لله رب العالمين ،،،








زياد بن عبد الله بن محمد الفواز
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· تمهيد : و يحتوي على ثلاثة مباحث :
· المبحث الأول : التعريف بمفردات البحث :
 و فيه أربعة مطالب :
· المطلب الأول : المراد بالشريعة .

· المطلب الثاني : المراد بالتدرج .
· المطلب الثالث : المراد بالسياسة الشرعية .

· المطلب الرابع : المراد بالتدرج في تطبيق الشريعة.

· المبحث الثاني : الفرق بين التدرج في التشريع و التدرج في تطبيق الشريعة .
· المبحث الثالث : وجوب تطبيق الشريعة في شتى مناحي الحياة:



و فيه ثلاثة مطالب
· المطلب الأول: التلازم بين العقيدة و الشريعة.
· المطلب الثاني: أدلة وجوب تطبيق الشريعة.
· المطلب الثالث: الفرق بين الأنظمة الوضعية و الأنظمة التي من قبيل السياسة الشرعية
المبحث الأول :

التعريف بمفردات البحث :

و فيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : المراد بالشريعة : 
قال ابن فارس(
)في بيان أصل اشتقاق كلمة الشريعة:" الشين والراء والعين أصل واحد وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه، من ذلك الشريعة وهي مورد الشاربة الماء واشتق من ذلك الشرعة في الدين والشريعة "(
)           

فالشريعة في أصل وضعها اللغوي: مورد الماء ، كما قاله جمهور أهل اللغة(
) .

ثم استعملها العرب في الطريقة المستقيمة، و استعير ذلك للطريقة الإلهية، و هي ما شرعه الله لعباده(
).

قال بعض العلماء: سميت الشريعة بذلك تشبيهاً بشريعة الماء، من جهة أن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة رَوَى و تطهّر(
).

و بهذا المعنى جاءت نصوص القرآن الكريم، فمن ذلك قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ( (
)
هذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي للشريعة.

أما في المعنى الاصطلاحي، فقد ورد عن بعض العلماء أقاويل توضح المراد بالشريعة، فمن ذلك:

ما قاله ابن عباس رضي الله عنه:" والشريعة الفرائض والحدود والأمر والنهي"(
).

و قال القرطبي(
):" فالشريعة ما شرع الله لعباده من الدين "(
).
و قال الشوكاني(
) في بيان معنى الشريعة: " ما شرعه الله لعباده من الدين "(
)
و عرّفها د/ مناع القطان(
) بقوله: " و الشريعة في الاصطلاح، ما شرعه الله لعباده من العقائد، و العبادات، و الأخلاق، و المعاملات، لتحقيق سعادتهم في الدنيا و الآخرة"(
).

و لعل تعريف د/ مناع القطان هو التعريف الاصطلاحي المختار للشريعة، لشموله و حسن صياغته، و الله أعلم.
و الشريعة إذا أُطلقت يقصد بها أمران(
): 

الأول: الأحكام النصيّة التي ثبتت في القرآن والسنة بشكل قطعي، ودلالة قطعية، فهذه لا محيد عنها، ولا مجال للاجتهاد فيها،ولا للاختيار منها،ولا اختلاف فيها بين العلماء، كما يدخل فيها كذلك ما ثبت بالإجماع، وما علم من الدين بالضرورة.
الأمر الثاني: الأحكام الاجتهادية المستمدة من النصوص الشرعية، وأهداف الشريعة ومقاصدها العامة، ومن سائر مصادر التشريع، وهي الأحكام التي سعى الأئمة والعلماء إلى بيانها للناس، وهي ما يعرف بالفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه وآراء علمائه و مجتهديه.

المطلب الثاني: المراد بالتدرج:
قال ابن فارس في بيان أصل اشتقاق كلمة التَدَرُّجْ " الدال والـراء والجيم أصل واحد يدل على مضي الشيء والمضي في الشيء ، من ذلك قولهم دَرَجَ الشيء إذا مضـى لسبيله ، ورجع فلان أدراجه إذا رجع في الطـريق الذي جاء منه ودرج الصـبي إذا مشى مشيته "(
)
و قال الزبيدي(
): " ودرجتُ العَلِيلَ تَدْرِيجاً إِذا أطَعمت شيئاً قليلاً وذلك إذا نَقِهَ حتى يتدرَّج إلى غاية أكله كان قبل العلَّة درجةً درجةً "(
).

 و قال الرازي(
): "و استدرجه بمعنى أدناه منه على التدريج فتَدَرّجْ "(
).

و من هذا الباب: الدرجة، و هي مفرد الدرجات، و الدرجات الطبقات من المراتب(
).

و على هذا فيمكن القول بأن المراد بالتدرج هو: المُضي في الأمر شيئاً فشيئاً.

المطلب الثالث: المراد بالسياسة الشرعية:

قال الزبيدي في تاج العروس: " وساس الأمر سياسةً قام به ويقال فلانٌ مجرَّبٌ قد ساسَ وسِيسَ عليه أَي أدَّب وأُدِّب وفي الصحاح أي أُمِّر وأُمِّرَ عليه، والسياسة القيام على الشيء بما يُصلحه "(
).

و قال الأزهري(
): " عاس فلان مالَه عَوْساً وساسه سياسة إذا أحسن القيام عليه "(
).

و قال ابن منطور(
): " عاس فلان مالَه عَوْساً وساسه سياسة إذا أحسن القيام عليه ... السياسة القيام على الشيء بما يصلحه "(
).

و من خلال هذه الأقاويل لأئمة أهل اللغة، يتضح أن معنى السياسة يدور حول : القيام على الشيء، و تدبيره بما يصلحه.

و من الشواهد لهذا المعنى:

قول النبي صلى الله عليه و سلم قال: (كانت بنو إسرائِيلَ تسُوسُهم الأنبياء كلما هلك نبيٌّ خلفه نبيٌّ ... ) الحديث(
).

هذا فيما يتعلق بالمراد اللغوي من مصطلح السياسة.

أما المعنى الاصطلاحي للسياسة الشرعية، فقد جاءت تعريفات العلماء لمصطلح السياسة الشرعية مختلفة إلى حد يصل إلى التباين في بعضها، و لعل ذلك راجع إلى تطور مفهوم السياسة الشرعية عند العلماء(
).

فمن العلماء مثلاً من قصرها على باب معين من أبواب الفقه، كابن عابدين(
)، حيث قصرها على باب الحدود و التعزيرات حين قال: " و الظاهر أن السياسة و التعزير مترادفان "(
).

و من العلماء من وسع هذا المفهوم ليشمل مفردات أكثر، كابن عقيل(
) حيث عرّفها بقوله: " ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد و إن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي "(
).

هذا فيما يتعلق بأمثلة من تعاريف السياسة الشرعية عند العلماء المتقدمين.

أما العلماء المتأخرون، فقد جاءت تعاريف السياسة الشرعية عندهم أوضح و أدل على المقصود.

فممن عرّفها: الشيخ عبد الرحمن تاج(
) حيث قال: "هي الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة، و تدبر بها شؤون الأمة، مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة، نازلة على أصولها الكلية، محققة أغراضها الاجتماعية، و لو لم يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية الواردة في الكتاب و السنة "(
).

كما عرّفها الشيخ عبد العال عطوة(
) بأنها " تدبير شؤون الأمة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نص صريح، أو التي من شأنها أن تتغير و تتبدل بما فيه مصلحة الأمة، و يتفق مع أحكام الشريعة و أصولها العامة "(
).

و لعل تعريف الشيخ عبد العال عطوة، هو التعريف الاصطلاحي المختار للسياسة الشرعية لشموله و حسن صياغته، و الله أعلم.

المطلب الرابع: المراد بالتدرج في تطبيق الشريعة:

مصطلح التدرج في تطبيق الشريعة بهذه الصيغة المركبة مصطلح حديث، لم يتطرق له العلماء السابقون.

و لهذا لم أقف إلا على تعريفين لاثنين من المؤلفين، عرّفا فيه التدرج في تطبيق الشريعة.

التعريف الأول: هو تعريف د/ محمد عبد الغفار الشريف، حيث عرّفه بقوله: "الأخذ بالأحكام الشرعية شيئاً فشيئاً و البدء بالأيسر ثم ما يليه حتى يسهل على الناس إتباع هذا الدين العظيم "(
)، و مما يُؤخذ على هذا التعريف ما يلي:

1/ اقتصاره على مبدأ يسر الحكم و سهولته في انتقاء الأحكام التي يُبدأ بها في عملية التدرج في تطبيق الشريعة، مع وجود اعتبارات أخرى كالحاجة إلى الحكم، أو تحقيقه لبعض المصالح، و غيرها.

2/ عدم توضيحه للأمد الذي تنتهي إليه عملية التدرج في تطبيق الشريعة، فالتدرج وسيلة للتطبيق التام و ليس غاية في حد ذاته.

أما التعريف الثاني: فهو تعريف د/ محمد مصطفى الزحيلي، حيث عرّفه بقوله: " هو تطبيق جزئي لبعض الأحكام الشرعية التي تهيأت الظروف المناسبة لها، ثم السعي لتهيئة المجال لتطبيق الجزء الثاني من الأحكام، وهكذا حتى يتم تطبيق الشريعة كاملة في الحياة والمجتمع، على أن يتم أثناء ذلك بيان المبادئ الأساسية في سائر الأحكام، وخاصة المحرمات التي يوجه الناس إلى تركها والامتناع عنها ريثما يتم معالجتها وتطبيق الأحكام الشرعية فيها "(
).

و هذا التعريف تعريف جيدٌ و مستوعب للمقصود من التدرج في تطبيق الشريعة إلا أنه طويل.

 و لهذا فإنه يمكن تعريف التدرج في تطبيق الشريعة بما يلي: 
تطبيق الدولة لأحكام الشريعة على مراحل – عند العجز عن تطبيقها كاملة –، بحيث يطبق في كل مرحلة عدد من الأحكام التي تهيأت الظروف المناسبة لها، إلى حين الوصول إلى التطبيق الكامل لكل الشريعة.
و انطلاقاً من هذا التعريف يمكن أن يُمثّل للتدرج في تطبيق الشريعة بما يلي:

أن تقوم دولة لا تطبق أحكام الشريعة كلها أو بعضها، بوضع خطة زمنية تُراعى فيها ظروف المجتمع و ثقافته، تهدف إلى الوصول إلى التطبيق الكامل للشريعة، مستخدمة لتحقيق ذلك الهدف أسلوب التدرج.

 بحيث تبدأ مثلاً في تطبيق أحكام الشريعة في مجال من المجالات كالأسرة و الأحوال الشخصية، و بعد الانتهاء من ذلك تتوجه إلى تطبيق الأحكام الشرعية في مجال آخر كالمجال الاقتصادي.

 و كما يكون التدرج في مجالات الحياة بشكل عام، يكون كذلك في المجالات الخاصة كالمجال الاقتصادي، فمثلاً يُلزم الناس بداية بدفع الزكاة، ثم يُمنع الربا ثانياً و هكذا.

 و حتى الإلزام بالزكاة مثلاً يمكن التدرج فيه(
)، بحيث يُبدأ بالتوعية بأهمية الزكاة و ضرورتها الاجتماعية و فرضيتها الدينية، ثم تجمع الزكاة من الناس بطرق أهلية غير حكومية كالجمعيات الخيرية مثلاً، حتى يشعر الأفراد بتحملهم لمسؤولية الزكاة و المبادرة للقيام بها من أنفسهم، بحيث تكون مهمة الدولة في هذه المرحلة التنظيم القانوني لهذه الجمعيات فقط، و آخر خطوات التدرج في تطبيق الزكاة، هي قيام الدولة بالإشراف الحكومي على أداء هذه الفريضة، أو إنشاء الدولة لأجهزة تتولى جمع الزكاة و صرفها إلى مستحقيها.

و هكذا يتم التدرج حتى يستوعب التطبيق جميع المجالات، و هذا لا يتنافى مع التوعية بالأحكام الشرعية و توجيه الناس للامتثال لها، حتى و إن لم يأت الوقت الذي يطبق فيه أحكامها الشرعية على الناس.
المبحث الثاني :

 الفرق بين التدرج في التشريع و التدرج في تطبيق الشريعة : 

بعد أن بيّنت في المبحث السابق المراد بالتدرج في تطبيق الشريعة، أعرض الآن إلى الفرق بينه و بين مصطلح قريب منه قد يلتبس معناه على البعض، ألا وهو التدرج في التشريع.

و المراد بالتدرج في التشريع: هو نزول و فرض الأحكام الشرعية على المسلمين شيئاً فشيئاً، طوال فترة البعثة النبوية، حتى انتهى ذلك بتمام الشريعة و كمال الإسلام(
).

و يتضح ذلك من خلال القرآن الكريم، حيث لم ينزل كله دفعة واحدة، و إنما نزل على دفعات متفرقة و في أوقات مختلفة،  حتى تم و اكتمل قبل وفاة  رسول الله صلى الله عليه و سلم،  و كان كل جزء ينزل من كتاب الله يحتوي على أحكام و تفاصيل و توجيهات، و ربما نزلت الآيات في حين مبينة أو مفصلة بل أو ناسخة لما نزل قبل من آيات كتاب الله(
).

و يتبين ذلك أيضاً من خلال بعض الأحكام الشرعية التي سُلِك فيها حتى استقرارها على حالها الأخيرة مسلك التدرج، مثل التدرج في حكم تحريم الخمر، و التدرج في أحكام الجهاد و غيرها.

و قد استمر هذا التدرج التشريعي من بداية بعثة النبي صلى الله عليه و سلم حتى قبيل وفاته حينما نزل عليه قول الله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( الآية(
).

و بانقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، انقطع التدرج في التشريع فلم يعد يحق لأحد أن يسلك مسلك التدرج في التشريع، كأن يسلك أحد الحكام مثلاً نفس الأسلوب الذي تدرجت فيه الشريعة في تحريم الخمر على رعيته، و ذلك لأن التشريع حقٌ إلهي لا يجوز لأحد الخوض فيه، " فالدين دين الله، والحكم فيه له وحده، والمسلمون ولو أجمعوا قاطبة لا يملكون تأخير إيجاب ما أوجبه الله في شريعته، أو تأخير تحريم ما حرمه الله في شريعته لعباده "(
).

و إنما المتاح هو التدرج في تطبيق أحكام الشريعة على الواقع عند وجود الحاجة إلى ذلك، بناءً على نظر و اجتهاد أهل العلم الشرعي.
و يمكن تلخيص الفرق بين التدرج في التشريع و التدرج في تطبيق الشريعة في النقاط التالية:

1/ أن التدرج في التشريع حقٌ إلهي، لا يجوز لأحد من البشر بعد النبي صلى الله عليه و سلم القيام به، أما التدرج في تطبيق الشريعة فهو أمر متاح عند وجود الحاجة إلى ذلك، بناءً على نظر و اجتهاد أهل العقل و الرشد و الحكمة.

2/ أن التدرج في التشريع يتناول الجانب التشريعي للأحكام، من حيث فرضيتها و وجوبها أو تحريمها و نحو ذلك، أما التدرج في التطبيق فيتم العمل به من خلال تطبيق الأحكام مجزأة على فترات، مع الإيمان بكل ما جاءت به الشريعة، دون الخوض في الجانب التشريعي لأحكامها.

3/ أن التدرج في التشريع انقطع بانقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، فلم يكن متاحاً إلا زمن البعثة النبوية، أما التدرج في التطبيق فهو جائز متى ما دعت الحاجة إليه، كما سيأتي تقريره عند الحديث عن مسوغات التدرج في تطبيق الشريعة(
).

المبحث الثالث :

وجوب تطبيق الشريعة في شتى مناحي الحياة :

و فيه مطالب :
المطلب الأول: التلازم بين العقيدة و الشريعة:

قبل البدء في تقرير مسألة وجوب تطبيق الشريعة، يجدر بي الوقوف عند شبهة مطروحة في هذا الباب، و هي شبهة الانفصال و الانفكاك بين العقيدة و الشريعة.

و قبل بيان هذه الشبهة، أقف عند المراد اللغوي و الاصطلاحي لمصطلح العقيدة.

يقول ابن فارس في بيان أصل اشتقاق الكلمة: " العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة و وثوق وإليه ترجع فروع الباب كلها "(
).

و يقول الزبيدي: " والذي صرح به أئمة الاشتقاق، أن أصل العَقْد نقيض الحل، عَقَدَه يَعْقِده عَقْداً، وتَعقَاداً، وعَقَّده، وقد انعَقد، وتَعَقَّد، ثم استعمل في أنواع العقود من البُيوعاتِ، والعقود، وغيرها، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم "(
).

و بهذا يظهر أن المراد بالعقيدة في اللغة هو: الشدُّ و الربط و التوثيق.

أما المراد من العقيدة في الاصطلاح فهو: " الإيمان الجازم بالله، و ملائكته، و كتبه، و رسله، و اليوم الآخر، و القدر خيره و شره، و بكل ما جاء في القرآن الكريم، و السنة الصحيحة من أصول الدين، و أموره، و أخباره، و ما أجمع عليه السلف الصالح، و التسليم لله تعالى في الحكم و الأمر، و القدر و الشرع، و لرسوله  بالطاعة و التحكيم و الإتباع "(
).

ومن خلال التأمل في المدلول الاصطلاحي للعقيدة وللشريعة- حيث سبق تعريف الشريعة بأنها " ما شرعه الله لعباده من العقائد، و العبادات، و الأخلاق، و المعاملات، لتحقيق سعادتهم في الدنيا و الآخرة "(
)-  نجد أن العقيدة تمثل أصول الدين، والشريعة تمثل فروع الدين وأحكامه، فالشريعة والعقيدة يتحدان في المسمى العام للإسلام والدين والإيمان، و لا فرق بينهما في الحقيقة، حيث لا تقوم الفروع إلا بالأصول، و لا تثمر الأصول إلا بالفروع(
).

أما هذه الشبهة، شبهة الانفصال و الانفكاك بين العقيدة و الشريعة، فإنها نشأت من فترة قريبة في مطلع القرن الثالث عشر الهجري، حينما تكالبت على بلاد الإسلام قوى الكفر و الفساد، من خلال وسائل عديدة كالاحتلال العسكري، وما صاحبه من حملات الإستشراق والتنصير، و التي سعت - فيما تسعى إليه - إلى الهجوم على فكر الأمة الأصيل، و السعي الحثيث في تغيير الحقائق، و تبديل القناعات، مستعينة بفئام من أبناء الأمة استشرفوا تلك الدعوات، وتشربوها، وأصبحوا من دعاتها في بلاد الإسلام.

وبتعاون تلك القوى وتضافرها، برزت ثمار نكدة على واقع الأمة، لعل من أبرزها السعي الحثيث لفصل حياة الناس عن شرع الله وجعل القوانين الوضعية الغربية هي الحاكمة لحياة الناس وتعاملاتهم(
).

وكان لابد من أغطية لهذه الأفكار الوافدة،  تُلبس بلبوس الدين، ليقبلها المجتمع المسلم ويقتنع بها، والتي كان من أبرزها دعوى انفصال قضية المعتقدات الدينية التي يعبر عنها بالعقيدة، عن قضايا الحكم و التحاكم، و دعوى أنه ليس من لازم الإسلام الإيمان بأن الحكم و التحاكم من لازم العقيدة(
).

و بالتأمل، نجد أن التفريق بين الشريعة والعقيدة في الاصطلاح، إنما هو تفريق طارئ، اضطر إليه المسلمون فيما بعد القرون الفاضلة الأولى، حينما كثر الافتراق وتشعبت العلوم وكثر  التصنيف(
) .

حيث كان السلف في القرون الثلاثة الأولى يطلقون على العقيدة والشريعة مسمى واحد بألفاظ متعددة كالإسلام والإيمان والسنة والدين وغير ذلك(
).

فلم يكن هناك تفريق البتة بين العقيدة والشريعة، بل إن المتأمل البصير يعلم أن العقيدة والشريعة يستلزم كل منهما الآخر، فالشريعة جزء من العقيدة والعقيدة لا تكتمل إلا بالشريعة(
) .

ومن الأدلة على التلازم بين العقيدة والشريعة(
):

( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (
)، قال ابن كثير(
) رحمه الله في تفسير هذه الآية: " أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ... فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الأخر "(
).
و يقول تعالى: ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((
).
وقد تكلم في هذا التلازم جمع كبير من أهل العلم ،فمن ذلك :

ما قاله الإمام الطبري(
) عند تفسيره لقول الله تعالى ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( ( (
): " وهذا أيضا خبر من الله تعالى، ذكره عن إبراهيم وإسماعيل، أنهما كانا يرفعان القواعد من البيت، وهما يقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمرك، خاضعين لطاعتك، لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك، ولا في العبادة غيرك، وقد دللنا فيما مضى على أن معنى الإسلام الخضوع لله بالطاعة "(
)
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " و حقيقة الشريعة: اتباع الرسل و الدخول تحت طاعتهم، كما أن الخروج عنها خروج عن طاعة الرسل . و طاعة الرسل هي دين الله الذي أمر بالقتال عليه، و قال: ( (((((((((((((( (((((( (( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (( ((
)، فعلى كلٍ من الرعاة و الرعية، و الرؤوس و المرؤوسين، أن يطيع كل منهم الله و رسوله فيحاله، و يلتزم شريعة الله التي شرعها له "(
).

وقد عقد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب(
) في كتابه الفريد (كتاب التوحيد) بابين أكد فيهما قضية التلازم وعنون الأول بقوله:" باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم فقد اتخذهم أرباباً من دون الله  "، أما الثاني فعنونه بقوله:" باب قول الله تعالى ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((
)"

وقال حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب(
) معلقاً على الباب الثاني: " لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، مشتملاً على الإيمان بالرسول  مستلزماً له، وذلك هو الشهادتان، ولهذا جعلهما النبي  ركناً واحداً في قوله ( بُني الإسلامُ على خَمسٍ شهادةِ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاءِ الزكاةِ وصوم رَمضَان وحج البيت من استطاعَ إليه سبيلاً )(
)، نبه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول  في موارد النزاع، إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن، فإن من عرف أن لا إله إلا الله فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله محمد ، فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول  في موارد النزاع فقد كذب في شهادته "(
).

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز(
): " و العبودية لله وحده، و البراءة من عبادة الطاغوت، و التحاكم إليه، من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أن محمداً عبده و رسوله، فالله سبحانه هو رب الناس و إلههم، و هو الذي خلقهم، و هو الذي يأمرهم و ينهاهم، و يحيهم، و يميتهم، و يحاسبهم، و يجازيهم، و هو المستحق للعبادة دون كل من سواه،قال تعالى: ( (((( (((( (((((((((( (((((((((( ((
)، فكما أنه الخالق وحده، فهو الآمر سبحانه و الواجب طاعة أمره "(
)
وبعد هذا كله يتضح أن التلازم بين العقيدة والشريعة قضية مسلمة، معلومة من الدين بالضرورة، أجمع عليها أئمة الدين، وسارت عليها الأمة إبّان عصور عزتها وقوتها(
).

فليس لهذا التفريق أي حظ من النظر أو العمل والله أعلم.

المطلب الثاني: أدلة وجوب تطبيق الشريعة:

حفلت نصوص الشريعة بما لا يحصى من النصوص الدالة على وجوب تطبيق الشريعة و التحاكم إليها(
)، و قد ورد هذا المعنى بأساليب متعددة من أساليب الطلب التي تستخدم في النصوص الشرعية،و بما أن المقام هنا مقام تأكيد و إثبات لهذه القضية، لا مقام حصر و استقصاء، سأورد في هذا المبحث جملة من الأساليب الطلبية في النصوص الشرعية الدالة على وجوب تطبيق الشريعة.

فمن أساليب الطلب الدالة على وجوب تطبيق الشريعة(
):

1- صريح الأمر: كما في قوله تعالى: ( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( (
)، ففي الآية " توجه الخطاب بالأمر بالحكم بالعدل بين الناس جميعاً، و الحكم بالعدل بين الناس يستوجب الحكم بكتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم، لأن حقيقة العدل في الإسلام، هي الفصل في الحكـومة على ما في الكتاب و السنة "(
).

2- الصيغة الطلبية بفعل الأمر: كما في قول الله تعالى:( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((((((( ((
) ، و في قول الله تعالى: ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((( ((((((((((( ( (
)،قال ابن كثيـر: " ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( (( (((((((( أي إقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من ربِ كل شيء ومليكه ( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره "(
).
و قال الشيخ منّاع القطان حول هذه الآية: "فإن معنى الآية، هو نهي الناس عن أن يتبعوا من دون الله أولياء يعبدونهم، و يجعلونهم شركاء لله في خصائص الألوهية، و منها التشريع "(
).

3- الحكاية عن وجوب تطبيق شرع الله في الشرائع السابقة: و معلومٌ أن جمهور الأصوليين على أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يصرح بنسخه في شرعنا(
)، و من الآيات التي جاءت في ذلك: قول الله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (
)، " و صيغة الخبر في مثل هذا الموضع (  (((((((( ((((( (((((((((((( ( إخبارٌ عن القيام بالأمر الواجب "(
)، و كذلك ما جاء في قول الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( (
)، " و كما أُمِرَ أهل التوراة بتحكيم شرع الله، أُمِرَ أهل الإنجيل كذلك بالمضارع المقرون بلام الأمر "(
)، و هو أحد الصيغ الطلبية كما في قول الله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((( ( (
).
4- صيغة الاستفهام التعجبي و الإنكاري المقرون بالإعراض عن تحكيم الشريعة، أو ببيان أن التحاكم إلى غير الشريعة تحاكم إلى الطاغوت، أو أنه حكم الجاهلية: و في ذلك يقول تعالى: ( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (
)، و يقول جلَّ ذكره: ( (((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( (
)، و يقول تبارك و تعالى: ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( (
)، و إذا كان هذا التعجب الوارد في الآيات لمجرد إرادة التحاكم إلى الطاغوت، فكيف هي الحال فيمن وقع في التحاكم إلى الطاغوت(
).
و يقـــول تــعـالى:( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((
).

5- الإخبار بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر و ظلم و فسق: و قد ورد وصف من لم يحكم بما أنزل الله بهذه الأوصاف، في سورة المائدة، حيث يقول تعالى:   ( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((( ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ( (
).
و هذه الآيات و إن نزلت في حق أهل الكتاب، إلا أن الجمهور من الأصوليين على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يصرح بنسخه في شرعنا(
)، يؤكد ذلك ما ورد عن رسول الله  عندما رُفِع إليه أمر سنٍ كُسِرت فقال : ( كتاب الله القصاص )(
)، و لم يرد في كتاب الله ما يدل على قصاص السن إلا الآية المتـقدمة ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((
).

أما ما يتعلق بأوصاف الكفر و الظلم و الفسق الواردة في الآيات، و الموصوفِ بها من لم يحكم بما أنزل الله، فهل تحمل على سبب النزول، و يقال إنها في حق أهل الكتاب ؟ أم يقال إنها عامة في المسلمـــين و أهل الكتاب ؟

و قد اختلف العلماء في ذلك على أقاويل عديدة(
)، و خلاصة المسألة في الرأيين الذين أشرت إليهما(
).
و لعل الراجح و الله أعلم، أن الآيات عامة في المسلمين و أهل الكتاب(
)،و من الأدلة على ذلك:

1/ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،كما قرره جمهور الأصوليين(
).

2/ أن ظاهر لفظ الآيات يدل على العموم، لأنها جاءت بلفظ (( من )) الدال على العموم.

3/ " ما ورد عن النبي  و أصحابه، من الاستدلال بالآيات التي نزلت في أهل الكتاب أو المشركين، و الاحتجاج بها على المسلمين، مما يدل على فهمهم لعموم الآيات و عدم اختصاصها "(
).

و في هذا يقول الشاطبي(
): " فلقائل أن يقول إن السلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكونهم عربا، قد أخذوا بعموم اللفظ، وإن كان سياق الاستعمال يدل على خلاف ذلك، وهو دليل على أن المعتبر عندهم في اللفظ عمومه بحسب اللفظ الإفرادي، وإن عارضه السياق ... ومثله قوله تعالى ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (  مع أنها نزلت فى اليهود، والسياق يدل على ذلك، ثم إن العلماء عموا بها غير الكفار وقالوا: كفر دون كفر "(
).

و بعد، فما تقدم جملة من النصوص الشرعية الدالة على وجوب تطبيق و تحكيم الشريعة في شتى مناحي الحياة، و هي توضح بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه القضية من المحكمات في دين الله، و أنه يحرم على من تولى أمراً من أمور المسلمين العدول عن تطبيق شرع الله و استبداله بأي حكم(
)، و الله تعالى أعلم.
المطلب الثالث: الفرق بين الأنظمة الوضعية و الأنظمة التي من قبيل السياسة الشرعية:

بعد ما تقرر فيما سبق من وجوب تطبيق الشريعة ومن التلازم بين العقيدة و الشريعة، قد يتبادر إلى الذهن سؤال مقتضاه: هل كل تنظيم بشري لم يستند فيه إلى أحكام الشريعة يعد تنظيماً و حكماً بغير ما أنزل الله ؟

و مثال ذلك: ما نراه في جمع كبير من أنظمة الدول المحكمة للشريعة و المحكمة للأنظمة الوضعية من تنظيمات إدارية و إجرائية من مثل أنظمة السير و المرور، و الأنظمة المرتبة للأعمال في الدوائر الحكومية، و غيرها كثير من الأنظمة.

و قبل الإجابة على هذا الإشكال، يجب التنبيه إلى أن الناس حيال هذه القضية انقسموا إلى طرفين و وسط.

فطرفٌ: ظنّ "أن كل تنظيم يصدره الحاكم فهو حكم بغير ما أنزل الله، حتى لو كان نظاماً إدارياً بحتاً، لا يترتب عليه تحليلٌ لما حرّم الله، و لا تحريم لما أحل الله، و لا مخالفة لشرع الله"(
).

و طرفٌ آخر: ظنّ أن للحاكم إصدار ما شاء من التنظيمات الإدارية متىما كان قصد الحاكم خدمة المجتمع حتى و لو اشتملت هذه التنظيمات على ما يخالف شرع الله(
).

و الحق مع أهل المسار الوسط الذين فرّقوا بين الأنظمة المخالفة لشرع الله حتى و لو كان فيها تحقيق لمصالح الناس، و بين الأنظمة التي تحقق مصالح للعباد و البلاد و ليس فيها مخالفة لشرع الله، و اعتبروا التنظيمات الأولى من قبيل الحكم المحرم المخالف لشرع الله و الثانية من قبيل السياسة الشرعية الجائزة.

و قد كان هذا الإشكال ثائراً من قديم، و بيّنه المحققون من أهل العلم بأوضح صورة و أجلى بيان.

فمن ذلك: الحوار الذي دار بين الإمام أبي الوفاء ابن عقيل و بين رجل شافعي، حيث قال ابن عقيل " جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية أنه هو الحزم ولا يخلو من القول به إمام، فقال شافعيٌّ: لا سياسة إلا ما وافق الشرع.

 فقال ابن عقِيلٍ: السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاحِ وأبعد عن الفساد و إن لم يضعه الرسول صلى اللَّه عليه وسلم ولا نزل به وحيٌ، فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيحٌ، وإن أردت لا  سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلطٌ و تغليطٌ للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل و التمثيل ما لا يجحده عالمٌ بالسنن، و لو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف فإنه كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة .."(
).

و قال ابن القيّم(
) رحمه الله، معلقاً على حوار ابن عقيل السابق: " و هذا موضع مزلة أقدام، و مضلة أفهام، و هو مقام ضنك، و معترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود، و ضيعوا الحقوق، و جرؤوا أهل الفجور على الفساد، و جعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، و سدوا على نفوسهم طرقاً صحيحة من طرق معرفة الحق و التنفيذ له، و عطلوها ... ظناً منهم منافاتها لقواعد الشرع، و لعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرسول، ... و أفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله و رسوله.

و كلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله، و أنزل به كتابه، فإن الله سبحانه أرسل رسله و أنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، و هو العدل الذي قامت به السماوات و الأرض، فإذا ظهرت أمارات العدل، و أسفر وجهه بأي طريق كان، فثمَّ شرع الله و دينه"(
)
و ممن بيّن هذه القضية أيضاً الشيخ محمد الأمين الشنقيطي(
).

 حيث قال رحمه الله: "اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضى تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضى ذلك.
وإيضاح ذلك: أن النظام قسمان، إداري وشرعي.

 أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم، وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النَّبي ، ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر، ... مع أن النَّبي  لم يفعل ذلك، ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك ، وكاشترائه -أعني عمر رضي الله عنه- دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكة المكرمة، مع أنه  لم يتخذ سجناً هو ولا أبو بكر.

 فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع.

 فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة.

وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض، فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف و أنهما يلزم استواؤهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك. 
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها، وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علواً كبيراً "(
).

· الفصل الأول : مسوغات التدرج في تطبيق الشريعة :
و فيه مبحثان:
· المبحث الأول : المسوغات الشرعية :
 و فيه أربعة مطالب :
· المطلب الأول : الأدلة على جواز التدرج في تطبيق الشريعة من القرآن الكريم .

· المطلب الثاني : الأدلة على جواز التدرج في تطبيق الشريعة من السنة المطهرة.
· المطلب الثالث : الأدلة على جواز التدرج في تطبيق الشريعة من عمل السلف.

· المطلب الرابع : الأدلة على جواز التدرج في تطبيق الشريعة من القواعد الفقهية.

· المبحث الثاني : المسوغات العقلية .
المبحث الأول:
المسوغات الشرعية:

بما أن التدرج في تطبيق الشريعة مسألة تتعلق بواجب من الواجبات الشرعية القطعية، ألا وهو تحكيم الشريعة، فإنه لا بد لها من أدلة شرعية صريحة، تبين حكمها، و ترفع اللبس عنها.

و بعد التأمل و النظر، وجدت أن هنالك جمعاً من الأدلة تؤيد القول بجواز التدرج في تطبيق الشريعة(
)؛ و من المهم التأكيد على أن جمعاً من هذه الأدلة يستند إلى قاعدة التيسير و رفع الحرج، و  الحرج في هذا الباب، يكمن في صعوبة التطبيق التام للشريعة في وقت واحد، خاصة في ظل الأحوال الراهنة لكثير من دول العالم الإسلامي، و ما يعتريها من تسلط الدول الكافرة عليها، و بُعْد عهدها بتحكيم الشريعة، و لتوسع مناحي الدول الحديثة، و كثرة جوانب المخالفة و الخلل، مما يجعل في خيار التدرج في تطبيق الشريعة، أسلوباً مسهلاً و ميسراً لأداء هذا الواجب العظيم.

 و سأقسّم الأدلة الشرعية الدالة على جواز التدرج في تطبيق الشريعة، إلى أربعة مطالب كالتالي:

المطلب الأول: الأدلة على جواز التدرج في تطبيق الشريعة من القرآن الكريم : 

1- قول الله تعالى: ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (
)، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي(
): " يأمر تعالى بتقواه التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة، فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض الأمور وعجز عن بعضها، فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال النبي    ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )(
)، ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر "(
)، و لا ريب أن في تطبيق و تحكيم الشريعة بالتدرج، قيام بالمقدور عليه و أداء للمستطاع من هذا الواجب العظيم.
2- قول الله تعالى:  ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ( (
)، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: " أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير، و يسهلها أشد تسهيل، ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه، أو تخفيفه بأنواع التخفيفات، وهذه جملة لا يمكن تفصيلها، لأن تفاصيلها جميع الشرعيات، ويدخل فيها جميع الرخص و التخفيفات "(
)، و غير خافٍ أن المطالبة بالتطبيق الكامل للشريعة في وقت واحد، قد تتضمن عسراً و شدةً، فكان التدرج طريقاً ميسراً لأداء هذا الواجب دون عسر أو إثقال على المكلفين.
3- قول الله تعالى:  ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( ((( ( (((((((((((( ((( (( ((((((( ((((( (((( ( (
)، يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: "يعني بذلك جل ثناؤه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يتعبدها إلا بما يسعها، فلا يضيق عليها ولا يجهدها "(
)، و قال الشوكاني رحمه الله: " التكليف هو الأمر بما فيه مشقة وكلفة، والوسع: الطاقة، والوسع: ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه "(
)، و التكليف بتطبيق الشريعة كاملة في وقت واحدة في مثل أزمنة و أحوال المسلمين هذه، أمر يضيق على من ولي الأمر، و يكلفه كلفاً عظيماً، و في التدرج توسعة و تيسير لأداء هذا الواجب.
4- قول الله تعالى:  ( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( (
).، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في بيان معنى الآية: " أي مشقة وعسر، بل يسره غاية التيسير، وسهله بغاية السهولة، فأولاً: ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس لا يثقلها ولا يؤودها، ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف خفف ما أمر به، إما بإسقاطه، أو إسقاط بعضه، ويؤخذ من هذه الآية قاعدة شرعية وهي: أن ( المشقة تجلب التيسير )، و ( الضرورات تبيح المحظورات )، فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية شيء كثير معروف في كتب الأحكام "(
)، و يقول الإمام القرطبي: " قال العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع، وأما السلابة، والسراق، وأصحاب الحدود، فعليهم الحرج وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين "(
)، و لا ريب أن مريد تطبيق الشريعة طالب للاستقامة على منهج الشرع، و مستحق لرفع الحرج عنه، و التدرج فيه رفعٌ للحرج الناشئ عن المطالبة بالتطبيق الكامل للشريعة في وقت واحد.
5- قول الله تعالى:  ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( (
). قال البغوي(
) في تفسيره: " والإصر كل ما يثقل على الإنسان من قول أو فعل "(
)، و في تطبيق كل الشريعة في وقت واحد إصرٌ ثقيل على من تولى أمر إحدى الدول، و النبي عليه الصلاة و السلام – كما في الآية – جاء برفع الإصر عمن اتبعه من المؤمنين، و في التدرج في تطبيق الشريعة رفعٌ للإصر و إعانة على الامتثال و الاستقامة على أمر الله.
6- قول الله تعالى عن يوسف عليه السلام: ( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( (
)، و يقول شيـــخ الإســلام ابــن تيمية: " و من هذا الباب(
)، تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر، بل و مسألته أن يجعله على خزائن الأرض، و كان هو و قومه كفاراً ... و معلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة و سنة في قبض الأموال و صرفها على حاشية الملك و أهل بيته و جنده و رعيته، و لا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء و عدلهم، و لم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد و هو ما يراه من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل و الإحسان، و نال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن ينـــاله بدون ذلـــك، و هذا كله داخل في قــوله:( ((((((((((( (((( ((( (((((((((((((( ((
)"(
)، فإذا كان يوسف عليه السلام قد ساغ له تولي هذه الولاية مع ما فيها من المنكرات التي لا يستطيع تغييرها كلها، و صار من أهل العدل و الإحسان، فمن باب أولى يسوغ لمن تولى الحكم و أراد تطبيق شرع الله بالتدرج لعجزه عن تطبيقه كله، يسوغ له هذا الفعل و الله أعلم.

المطلب الثاني: الأدلة على جواز التدرج في تطبيق الشريعة من السنة المطهرة: 
1- قول النبي : ( إن الدين يُسر و لن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه ... ) الحديث(
)، يقول الغزالي(
): " أن يُراعي في ذلك التلطف والتدريج فلا ينتقل دفعة واحدة الى الطرف الأقصى من التبذل، فإن الطبع نفور، ولا يمكن نقله عن أخلاقه إلا بالتدريج، فيترك البعض ويسلى نفسه بالبعض، ثم إذا قنعت نفسه بذلك البعض ابتدأ بترك البعض من ذلك البعض، إلى أن يقنع بالبقية وهكذا، يفعل شيئا فشيئا، إلى أن يقمع تلك الصفات التي رسخت فيه، والى هذا التدريج الإشارة بقوله  ( إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ... )(
) "(
).
2-  قول النبي : ( دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم و اختلافهم على انبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )(
)، قال ابن رجـــب(
): " وفي قوله  ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكن منه "(
)، و تطبيق الشريعة كاملة في وقت واحد، أمر قد يشق في بعض الأحوال، خاصة في ظل أوضاع بلاد المسلمين هذا الزمان، و التدرج فيه قيام بالمستطاع من واجب تحكيم شرع الله. و قال ابن رجب كذلك: " وقال طائفة من الـمتأخرين إنما قال  ( إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) لأن امتثال الأمر لا يحصل إلا بعمل، والعمل يتوقف وجوده على شروط وأسباب، وبعضها قد لا يستطاع، فلذلك قيده بالاستطاعة، كما قيد الله الأمر بالتقوى بالاستـطاعة قال الله عز وجل ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((((((( ((
) ... وقد روي عن النبي  .... أنه قال ( استقيموا ولن تحصوا )(
) يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها "(
).
3- قول النبي ( لعائشة رضي الله عنها: ( لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية، لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، و ألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، باباً شرقياً وبـابـاً غربياً، فبلغت به أساس إبراهيم )(
) ،  وهذا الحديث " من أصرح الأدلة على التدرج في التطبيق، لأن النبي  ( ترك هذا الأمر، الذي يراه الأفضل دفعاً للمفسدة التي قد تقع من المسلمين لقرب عهدهم بالإسلام، وتأثرهم بما ألفوه في بناء البيت، فيكون التغيير منفراً لهم، ومفسدة في دينهم، فدرء المفسدة مقدم على تحقيق المصلحة "(
)، و التدرج في تطبيق الشريعة من هذا الباب كذلك، فإن النفوس التي ألفت أحكام غير الإسلام لعهود متطاولة، ربما لا تتحمل تطبيق جميع الأحكام عليها دفعة واحدة، فتنفر من أحكام الإسلام، و التدرج فيه دفعٌ لهذه المفسدة، و درء المفاسد مقدمٌ على تحقيق المصالح.
4- حديث أنس بن مالك  ( أنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله ( إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله ( ( مَهْ مَهْ ) قال قال رسول الله ( ( لا تزرموه دعوه ) فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله ( دعاه فقال له ( إن هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن ) أو كما قال رسول اللَّه ( قـــال ( فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشَنَّهُ عليه )(
) ، " فتْرك النبي ( للرجل حتى يبول، تأخيرٌ للحكم الواجب، و هو تطهير المسجد، لكنه ليس تسويفاً و لا إهمالاً، بل تريث لحين الوقت المناسب لتنفيذ الحكم "(
)، و التدرج من هذا الباب، فهو تأخيرٌ لتنفيذ الحكم الواجب.
5- قول النبــي : ( لا تـــقطع الأيـدي في الــغزو )(
)، قال ابن القيم: " و تأخير الحد لعارض، أمر وردت به الشريعة، كما يؤخر عن الحامل و المرضع، و عن وقت الحر و البرد و المرض، فهذا تأخير لمصلحة المحدود، فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى "(
)، " و التدرج تأخير تنفيذ الحكم، لمصلحة المكلف، و لمصلحة الإسلام معاً، فهو أولى بالمـشروعية "(
).
المطلب الثالث: الأدلة على جواز التدرج في تطبيق الشريعة من فعل السلف:

قد لا يوجد دليل على التدرج في تطبيق الشريعة من فعل السلف، أصرح و لا أوضح، مما كان عليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خلافته، حيث ولي الخلافة رحمه الله،  وقد وقع قبله كثير من الأخطاء والانحرافات، فأراد أن يصلح الأمور، ويعيد تطبيق الأحكام الشرعية كاملة، واتخذ لأجل ذلك، مبدأ التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية منهجاً له، و يتضح ذلك من خلال بعض أقواله و مواقفه، و منها:

· ذلك الحوار الذي دار بينه و بين ابنه حيث قال له: " يا أبت ما لك لا تنفذ الأمور؟ فو الله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق،  قال له عمر: لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعونه جملة ويكون من ذلك فتنة "(
)، فعمر رحمه الله يستدل بالتدرج التشريعي في حكم تحريم الخمر، على ما يقوم به من التدرج في رد المظالم و إصلاح الأوضاع، و هذا المنهج من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لم ينقل له فيه مخالف من علماء عصره (
).

· ثم يؤكد منهجه في التدرج المنبني على التقدم و الإنجاز في إقامة الحق و رفع الظلم، حيث يقول لابنه: " أو ما ترضى أن لا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ويحيي فيه سنة حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكمين "(
)، " فالخليفة الراشد يعلم الهدف والغاية، ويحب الوصول إليها، ولكنه يحذر من الطفرة في العمل، و الفجأة في التغيير، ... ويلتزم التدرج في التغيير، لتطبيق الحق والعدل، مرحلة فمرحلة حتى يتم الله الأمر، ولذلك اعتبر خامس الخلفاء الراشدين، وأصبح مثلاً سامياً لكل من يريد الإصلاح بعد الفساد، وتطبيق الشريعة بعد التنكر لها، أو التنكب عنها، أو الإعراض عن الالتزام بها "(
).
هذا و سيأتي مبحث مستقل لدراسة منهج عمر بن عبد العزيز رحمه في التدرج في تطبيق الشريعة في خلافته.

المطلب الرابع: الأدلة على جواز التدرج في تطبيق الشريعة من القواعد و الفروع الفقهية:

1- قاعدة: ( المشقة تجلب التيسير )(
)
و هي إحدى القواعد الخمس الكبرى،و معناها " أن الأحكام التي ينشـأ عن تطبيقها حرج على المكلف، و مشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف، دون عسر أو إحراج "(
).

 ومن أمثلة و مسائل هذه القاعدة(
):

- أن من وجب عليه الغسل من الجنابة، فخاف على نفسه من شدة البرد، جاز له التيمم.

- أن من وجب عليه الحج، و لم يجد إلا طريقاً من البحر، و كان الغالب عدم السلامة، فإن الحج لا يجب عليه. 

و محل الاستشهاد بهذه القاعدة على التدرج في تطبيق الشريعة، أن واجب تطبيق الشريعة كاملة في وقت واحد، في حالٍ يكون المسلمون فيها بعيدي العهد بتطبيقها، غير آمنين من تسلط الكفار عليهم، أو غير قادرين على ذلك لكثرة المخالفات في دولهم، يكون واجباً شاقاً عسيراً، بل قد يصل في بعض الأحوال إلى كونه مستحيلاً. و من قواعد الشرع أن الحكم الشرعي إذا كان في تطبيقه حرج و مشقة، فإنه يخفف بما يعين على أدائه، و التدرج في تطبيق الشريعة من هذا الباب، فإن  في التدرج تخفيفاً و تيسيراً و إعانة على أداء واجب تطبيق الشريعة، فيكون القيام به من العمل بقاعدة ( المشقة تجلب التيسير ).

2- قاعدة: ( الضرورات تبيح المحظورات )(
):
و معنى هذه القاعدة: " أن الممنوع شرعاً يباح عند الـــحاجة الشديـدة و هي الضرورة "(
).

و من أمثلة و مسائل هذه القاعدة(
):

- أن قتل النفس المعصومة لا يجوز، لكن يجوز دفع الصائل المعتدي و لو أدى ذلك الدفع إلى قتله، إن لم يمكن الدفع بدون القتل.

- أن أكل الميتة لا يجوز، لكن المضطر الخائف من الهلاك، يجوز له الأكل منها، بقدر حاجته.

و محل الاستشهاد بهذه القاعدة على جواز التدرج في تطبيق الشريعة، أنه من المعلوم أن تحكيم الشريعة في كل أمور الدنيا و الدين واجب لا مرية فيه كما سبق تقرير ذلك، و العدول عن تحكيمها و تطبيقها و لو في مسألة واحدة، أمر محرم لا يجوز، لكن الأحوال و الظروف التي يتعرض لها الحاكم المسلم العازم على تطبيق الشريعة، لا تمكنه من التطبيق الكامل للشريعة، و بالتالي يكون لديه عدد من الأحكام التي لم يطبقها،  فتكون تلك الأحوال و الظروف القاهرة ضرورة تبيح له عدم تطبيق تلك الأحكام، و تقديم أحكام أخرى عليها، و هذه هي حقيقة التدرج في تطبيق الشريعة.

بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية نصَّ على أن من تولى ولاية و كان من لازمها فعل بعض المحرمات جاز له ذلك، حيث يقول: " و ذلك لأن الولاية إذا كانت من الواجبات التي يجب تحصيل مصالحها، من جهاد العدو و قسم الفيء و إقامة الحدود و أمن السبيل، كان فعلها واجباً، فإذا كان ذلك مستلزماً لتولية بعض من لا يستحق، و أخذ بعض ما لا يحل، و إعطاء بعض من لا ينبغي، و لا يمكنه ترك ذلك، صار هذا من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به، فيكون واجباً أو مستحباً إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب، بل لو كانت الولاية غير واجبة و هي مشتملة على ظلم، و من تولاها أقام الظلم، حتى تولاها شخص قصد بذلك تخفيف الظلم فيها، و دفع أكثره باحتمال أيسره، كان ذلك حسناً مع هــذه النية، و كان فعله لمــا يفــعله من الســيئة بنية دفع ما هو أشد منها جيداً "(
)
3- قاعدة: ( يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام )(
)
و معنى هذه القاعدة: " أن الشرع يتسامح و يتجاوز حال ابتداء العمل، عما لا يتجاوز عنه حال الاستمرار فيه و البقاء عليه "(
).

و من أمثلة و مسائل هذه القاعدة(
):

- أن الصائم يجوز له الجماع آخر الليل قبل الفجر، لكن إذا طلع عليه الفجر فيجب عليه النزع و إلا فسد صومه.

- أن نكاح الأمة جائز عند الحاجة، لكن لو ملك هذه الأمة و هو قد سبق له نكاحها، فيحرم دوام النكاح، و ينفسخ النكاح، لأن ملك اليمين لا يجامع عقد النكاح.

و محل الاستشهاد بهذه القاعدة على جواز التدرج في تطبيق الشريعة، أن هذه القاعدة تتعلق بالمأمورات الشرعية التي قد يعتورها النقص أثناء بداية أدائها، و أن ذلك النقص يغتفر في البداية فقط، على أن يتم تداركه فيما بعد(
)، و تطبيق الشريعة بالتدرج يقتضي وجود نقصٍ يتمثل في عدم تطبيق بعض الأحكام في بداية التدرج، فدلت القاعدة على أن هذا النقص يُتجاوز عنه أثناء البداية فقط، و لا يصح الاستمرار عليه، و هذه هي حقيقة التدرج في تطبيق الشريعة، فإنه عمل يُبدأ فيه مع وجود بعض النقص الذي لا بد منه للوصول لأداء العمل كاملاً تاماً.

4- قاعدة الاستحسان(
):
و معنى الاستحسان: العدول بحكم المسألة عن نظائرها، لدلبل خاص يقتضي ذلك العدول.

 و ذلك بأن يكون حمل المسألة على حكم نظائرها، يؤدي إلى فوات مصلحة أو جلب مفسدة، أو غير ذلك من المقاصد الشرعية الصحيحة(
).
و من أمثلة و مسائل هذه القاعدة(
):

- أن الإطلاع على العورات لا يجوز، لكن الإطلاع عليها لغرض التداوي، بناءً على الحاجة و الضرورة جائز استحساناً، فإن الدليل العام يقتضي المنع، و الدليل الخاص يقتضي العدول عن مقتضى الدليل العام. 

- بيع العرايا، حيث الأصل فيه أنه بيع الرطب باليابس، و الدليل العام مانعٌ من ذلك، لكنه أبيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج، فعُدِلَ عن مقتضى الدليل العام لدليل خاص مبني على مقصد شرعي صحيح، و هذا معنى الاستحسان.

و محل الاستشهاد بهذه القاعدة على جواز التدرج في تطبيق الشريعة، أن التدرج شروعٌ في إزالة المحرمات و امتثال الواجبات، شيئاً فشيئاً، و الحكم الأصلي للمسألة هو المبادرة للامتثال بتنفيذ الواجب و إزالة المحرم، فكان في التدرج عدولٌ عن مقتضى الدليل العام لدليل خاص مبني على مقصد شرعي صحيح، و هو المصلحة و رفع الحرج، فكان العمل بالتدرج في تطبيق الشريعة، عملاً بقاعدة الإستحسان(
).
5- و من الفروع الفقهية التي نص عليها الفقهاء(
)، و التي يمكن يُقاس حكم التدرج في تطبيق الشريعة عليها:

- من طيّب بدنه في الإحرام متعمداً، ثم تاب و جعل يغسل الطيب بيده قاصداً إزالته، فإنه لا شيء عليه بمسه الطيب بيده.

- من غصب داراً متعمداً، ثم تاب و شرع في الخروج منها قاصداً إعادتها إلى صاحبها، فإنه أثناء تصرفات خروجه لا يعد عاصياً.

و محل الاستشهاد بهذه الفروع على جواز التدرج في تطبيق الشريعة، أن من شرع في التدرج في تطبيق الشريعة، فقد شرع في التوبة من معصية عدم تحكيم الشريعة، و هو أثناء التدرج قائمٌ بإزالة المحرم و المنكر شيئاً فشيئاً، دون أن يزول جملة واحدة، فيكون فعله هذا ليس بمحرم و لا معصية، لأن من شرع في التوبة فله حكم التائب كما تدل عليه هذه الفروع، بالرغم من بقاء المحرم أو بعضه مدة التدرج(
).

المبحث الثاني:

المسوغات العقلية:

تقدم في المبحث الأول، أدلة الشرع على تسويغ التدرج في تطبيق الشريعة.

و كما دلَّ الشرع على ذلك، فقد دلَّ العقل أيضاً على تسويغ التدرج في تطبيق الشريعة.

و لعل من نافلة القول، أن أذكر أن الأدلة العقلية إنما تورد لأجل التعضيد و الاستئناس، لا لأجل الاعتماد عليها في تقرير الأحكام، لأننا معاشر المسلمين متعبدون بتحكيم الشرع في سائر أمور ديننا و دنيانا، علماً بأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح كما قرره أهل العلم.

و من الأدلة العقلية الدالة على التدرج بشكل عام، و التدرج في تطبيق الشريعة بشكل خاص، ما يلي:
1- أن التدرج هو سنة الله في الكون: 

فالتدرج في الحياة عامة هو سنة من سنن الله عز وجل في هذا الكون، فالله تعالى 
أقام الأسباب ورتب عليها المسببات والأحكام، و جعل بعضها يتدرج إثر 
بعض، ويعتمد وجود بعضها على وجود الآخر، لتكون الأمور منطقية 
وعقلية، ليتدرب الناس على هذا المنهج الإلهي في الكون، و ليقتفوا خطاه في 
الحياة. 

فالإنسان يزرع ليحصد، ويتزوج لينجب و يستمر النسل(
)، و هكذا فكل 
تصريف الله عز وجل في مخلوقاته تجري على وفق سنة التدرج، باستثناء 
المعجزات وخوارق العادات، فقد لا تخضع لسنة التدرج، بل توجد دفعة واحدة 
بلا تدرج، و ذلك مثل فلق البحر لموسى عليه السلام، وقلب عصاه حية تسعى.


و قد كان من الممكن أن يخلق الله عز وجل جميع الناس – الذين قضى في سابق 
علمه أن يخلقهم – دفعة واحدة، يوم خلق آدم، وأن يضعهم موضع الامتحان 
في عصر زمني واحد، ثم ينهي الحياة الدنيا عقب هذا العصر، ثم يبعث الناس، 
ويحاسبهم، ثم يجازيهم بحسب نتائج امتحانهم.


لكن الله – جلت حكمته – بدأ خلق الناس بخلق آدم أبي البشر، وجعل إيجاد 
الناس بالتدرج ضمن نظام التناسل، وجعل لكل إنسان عمراً يجري امتحانه فيه، 
وجعل لكل جيل من الناس عمراً، وجعل الأجيال يخلف بعضها بعضاً، في 
أحقاب متلاحقة حتى يولد آخر إنسان قضت به خطة الخلق الرباني، وحتى يأتي 
أجل قيام الساعة(
).

2- أن التدرج هو السبيل الذي ترقى الإنسان به في الحضارة شيئاً فشيئاً:


فقد كان البشر في أول مرحلة من مراحل حياتهم، يسلكون سلوكاً بدائياً جداً، 
فقد كانوا في أولى درجات السلم الحضاري، من خلال علاقاتهم ببعضهم 
البعض، و علاقتهم بما تحويه هذه الأرض التي يعيشون عليها من ثروات و 
كوامن.


ثم ترقوا في درجات هذا السلم شيئاً فشيئاً حتى وصلوا إلى ذروة الحضارة، التي 
توصلوا فيها إلى معرفة كثير من كوامن الأرض من ثروات وقوى، واستخدموا 
كثيراً مما سخر الله لهم فيها، بل و جابوا أجواء السماء الدنيا.


ولولا هذا الارتقاء التدرجي لما وصلوا إلى هذه الحضارة، ولما ظهرت شبكة 
العلاقات السلمية والحربية فيما بينهم (
).

3- أن التدرج هو السبيل للتكامل في تطبيق الشريعة كما كان سبيلاً أيضاً للتخلي عن تطبيق الشريعة: 

و إلى هذا المعنى يشير حديث المصطفى ( الذي رواه أبو أمامة الباهلي  ( أن 
رسول الله  ( قال: " لينقضن الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة 
تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضاً الحكم، وآخرهن الصلاة"(
)، وإذا كان 
الهدم يتم بالتدرج وهو أسهل، فالبناء يحتاج إلى التدرج من باب أولى. 

" فقد تمّ إلغاء الأحكام الشرعية تدريجياً، ونقضت أحكامها شيئاً فشيئاً منذ العهد 
العثماني، وتسربت القوانين الأجنبية إلى البلاد الإسلامية قانوناً فقانوناً، بدءً 
من قانون العقوبات الذي ألغى تطبيق الحدود الشرعية والقصاص، ثم القانون 
التجاري، وقانون الشركات، ثم القانون المدني وغيره، ولابد من استخدام 
نفس المبدأ، والمعاملة بالمثل، لتعود الأحكام الشرعية إلى التطبيق والحياة خطوة 
خطوة، ويتم بناء الإسلام عروة عروة، وهذا ما يوجبه المنطق والعقل"(
). 

4- أن التدرج هو السبيل للنجاح في سائر الأعمال الإنسانية:


فكل الأعمال الإنسانية الناجحة التي بلغت ذروتها، أو ما تيسر لها أن تبلغه في 
تجاه الذروة، هي أعمال اتبع مؤسسوها سياسة التدرج المترقي، درجة فدرجة، 
و خطوة فخطوة، "فالدول العظمى لم تصر دولاً عظمى دفعه واحدة، وإنما اتبع 
مؤسسوها، وبناتها من بعدهم، سياسة الإنشاء التدريجي التكاملي، لكل 
مؤسساتها العسكرية، والمدنية، والتنظيمية، والعمرانية، بدءًً من أوائل أدراج 
الارتقاء في كل مجال من مجالاتها، وفرع من فروعها، حتى الدرجات العليا في 
كل منها... وهكذا في كل عمل كبر أم صغر، حتى أصغر الأعمال اليومية 
الشخصية في المنزل أو خارج المنزل، فلا يكون العمل ناجحاً ما لم يتبع عاملوه 
سياسة التدرج ضمن طبيعة كل عمل من الأعمال، إذ كل عمل مؤلف من 
عناصر، فعناصره مرتبة في نظام التكوين ترتيباً تدرجياً تصاعدياً "(
).

5- أن التدرج هو الأسلوب المتبع في تطبيق الأنظمة الوضعية: 

فـ"التدرج ... هو المنهج المتبع في معظم الأنظمة والقوانين والمذاهب السياسية في تاريخ الدول، وإن من يخرج على هذا المبدأ يصاب بالإحباط ويلحقه الفشل ويستمر بالحديد والنار إلى حين، كما حصل في المنظومة الشيوعية والاشتراكية"(
). 


و في هذا يقول بعض الباحثين(
): "إذا نظرنا في تاريخ تلك الأنظمة والمذاهب 
تبين لنا أن الكثير منها تأخذ بسنة التدرج، وأن مراعاة هذه السنة في مقدمة 
عوامل ما كتب لها من نجاح، وأن عدم مراعاة البعض لتلك السنة يعد في مقدمة 
عوامل ما كتب على بعض الأنظمة من إخفاق أو انهيار، وعلى بعض المذاهب 
من اندثار أو عدم انتشار" ثم يقول: "فإذا كانت الطفرة أمراً مستطاعاً بل 
ومستحسناً أحياناً أو واجباً في ميدان الصناعة أو التعليم كما حدث في اليابان...، 
إلا أن الطفرة في ميدان المذاهب أو الأنظمة الاجتماعية أو السياسية تعد طريقاً 
وعراً لا تؤمن عواقبه، وتكثر شروره ومتاعبه، بل كثيراً ما تكون معول هدم يهز 
من تلك المذاهب والأنظمة أركانها ويقوض بنيانها ".

· الفصل الثاني : مجال و ضوابط التدرج في تطبيق الشريعة :
و فيه مبحثان:
· المبحث الأول : مجال التدرج في تطبيق الشريعة:
 و فيه أربعة مطالب :
· المطلب الأول : الأحكام التي لا يجوز التدرج في تطبيقها .

· المطلب الثاني : الأحكام التي يجوز التدرج في تطبيقها.
· المبحث الثاني : ضوابط التدرج في تطبيق الشريعة .
المبحث الأول:

مجال التدرج في تطبيق الشريعة:

من المهم بعدما تقدم من بيان المراد بالتدرج في تطبيق الشريعة، و مسوغات هذا التدرج الشرعية و العقلية، الحديث عن موضوع هذا التدرج و المراد منه، و هو الأحكام الشرعية.

و الأحكام الشرعية في هذا الباب تنقسم إلى قسمين:

1- الأحكام التي لا يجوز التدرج في تطبيقها.
2- الأحكام التي يجوز التدرج في تطبيقها.

و في هذين القسمين سيكون الحديث عن مجال التدرج في تطبيق الشريعة، منقسماً إلى مطلبين كالتالي:

المطلب الأول: الأحكام التي لا يجوز التدرج في تطبيقها : 

عملية التدرج في تطبيق الشريعة، لا تتناول كل الأحكام الشرعية كما قد يفهمه البعض.

بل إن هناك عدداً من الأحكام الشرعية لا يجوز التدرج في تطبيقها، بل يجب تطبيقها و العمل بها بدون تدرج، و هذه الأحكام يمكن أن تعرّف بأنها: الأحكام التي لا يناط بولي الأمر تنفيذها، أو متابعة تنفيذها، بل يتوجه الخطاب الشرعي فيها تجاه المكلف، بطلب الامتثال لها، بحيث لا تبرأ ذمة المكلف إلا بامتثال مقتضى الخطاب المقرر لتلك الأحكام، و هذه الأحكام هي كالتالي:

1- أحكام العقيدة و مسائلها:
من الإيمان بالله، و توحيده بأنواع التوحيد، و الإيمان بالملائكة، و الإيمان بالكتب، و الإيمان بالرسل، و الإيمان باليوم الآخر، و الإيمان بالقدر، و العمل بمقتضيات الإيمان بتلك الأمور، من المعتقدات القلبية، و الأعمال البدنية، و اجتناب ما يناقضها من اعتقاد، أو قول، أو عمل.

فهذه الأمور العقدية كلها لا يجوز التدرج في تطبيقها و العمل بها، بل يجب الإيمان بها و العمل بها بلا تدرج، " لأنها جازمة باتة، ولا تقبل المساومة، ولا التجزؤ، ولا المهادنة في إعلانها رسمياً، والنطق بها أمام العالم في الداخل والخارج، وهي في الغالب أمور فردية وشخصية، ولا علاقة لها بالتنظيم والتقنين "(
) في شؤون الدولة، و هي التي تحدد شخصية المجتمع الإسلامية.

و من الأدلة على عدم جواز التدرج فيها:

1)  أمرُ النبي  لمعاذ  (  لما أرسله إلى اليمن، حيث قال له: (إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك ... )الحديث(
)،و في الحديث يأمر النبي  معاذاً بالبدء بشهادة ألا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله، و هذه الشهادة هي قاعدة التوحيد و العقيدة، و لو كان التدرج فيها يصح لما بدء بها النبي ، و لما علّق أمرهم ببقية الفرائض على طاعتهم له في الإيمان بالشهادتين.
2)  ما ورد في سبب نزول " سورة الكافرون "، من أن كفار قريش عرضوا على النبي  أن يعبد آلهتهم سنة، و يعبدوا إلهه سنة(
)، فكان رد الباري عز و جل على هذا التدرج الذي طلبه أولئك، أن نزلت سورة الكافرون: ( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( (( (((((((( ((( ((((((((((( ((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((( ((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( ((( ( (
).

2- الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة:

و هي: الأحكام الشرعية الأساسية التي ثبتت بالنصوص القاطعة، واستقر العمل عليها بالقبول، وأصبحت مسلمات في الدين، لا تحتاج إلى دليل كأركان الإسلام، وأصول العبادات، وكبائر المنهيات والمحرمات(
).

 فهذه الأحكام لا تقبل التدرج، بأن يوجه الناس إلى عدم فرضيتها، ثم يُتدرج في فرضها، لأنها أمور ثابتة في الشريعة، و هي أحكام تكليفية يجب على المكلفين القيام بها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:  " إن الأحكام الشرعية التي نصبت عليها أدلة قطعية معلومة، مثل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع الظاهر؛ كوجوب الصلاة والزكاة والحج والصيام،وتحريم الزنا والخمر والربا، إذا بلغت هذه الأدلة للمكلف بلاغا يمكنه إتباعها، فخالفها تفريطا في جنب الله، وتعديا لحدود الله، فلا ريب أنه مخطئ آثم، وأن هذا الفعل سبب لعقوبة الله في الدنيا والآخرة "(
).

3- المحرمات:
فالأمور المحرمة الثابتة في النصوص كالزنا والربا والخمر، لا يصح التدرج في أحكامها، بأن تقر و تباح مبدئياً ثم يُتدرج في إبطالها، بل يجب الإعلان عنها، والتصريح بتحريمها(
).

و يدل على ذلك: قول النبي ( : ( ... فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ... )(
)، و الحديث دالٌ على أن النهي يجب الامتثال له مباشرة، دون تعليقه بالاستطاعة كما في الأمر.

ويمكن التدرج في إنزال العقوبة بفاعلها، إذا كانت العقوبة مما أوكل إيقاعها لولي الأمر، حسبما تقتضيه المصلحة و الحال أثناء التدرج.
المطلب الثاني: الأحكام التي يجوز التدرج في تطبيقها:

و هي سائر الأحكام الشرعية- عدا التي سبق الإشارة إلى عدم جواز التدرج في تطبيقها- من الأحكام و الأوامر الشرعية، المنوط أدائها و متابعتها بولي الأمر، و من أمثلتها:

1- التصرفات الشرعية السياسية الموكولة لولي الأمر:
كالحسبة، و إقامة الحدود، و العقوبات و التعزيرات، و الولايات، و أحكام الدعاوى و الإثبات، و الجهاد، و رفع المظالم، و غيرها.

2- الأحكام المتعلقة بالأمور المالية:
كأحكام البيوع، و الأوقاف، و جباية الزكاة و صرفها، و غيرها.

3- أحكام الأسرة و الأحوال الشخصية:
كأحكام النكاح، و الطلاق، و الخلع، و الحضانة، و المواريث، و غيرها.

و الأدلة على ذلك سبق بيانها عند الحديث عن المسوغات الشرعية للتدرج في تطبيق الشريعة(
).
المبحث الثاني:
ضوابط التدرج في تطبيق الشريعة:

إن التدرج في تطبيق الشريعة اصطلاح جديد، ومنهج مؤقت، لا يمكن أن يؤخذ على إطلاقه، كما يخشى أن يستغل لهدف خبيث، أو يساء استخدامه، فلا تتحقق الغاية منه(
)، و لذلك لا بد من وضع ضوابط و قيود تحكم استخدامه، ليتحقق المقصد من القول بجوازه، و هو الإعانة على الامتثال لواجب تحكيم الشريعة.

و لذلك فيمكن حصر ضوابط التدرج في تطبيق الشريعة في الأمور التالية:

1- اعتقاد وجوب التطبيق الفوري لكل أحكام الشريعة عند القدرة:
فـ"إن التدرج في تطبيق الشريعة، هو مجرد وسيلة تقتضيها السياسة الشرعية لتحقيق مصالح العباد عند الحاجة إليها. 
فإن توفرت الظروف، وأمكن تطبيق الشريعة كاملة فيجب العمل على ذلك، ولا يبقى حاجة للتدرج، لأن التدرج في حد ذاته وسيلة وليس غاية. 
وإذا أمكن تطبيق الشريعة كاملة، أو تطبيق جانب منها، وُترِك التطبيق بحجة التدرج، فيكون ذلك تفريطاً وتقصيراً وعدولاً إلى الأدون مع القدرة على الأعلى، وهو مناقض لقوله (: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه"(
)"(
)
2- عدم التدرج في أحكام العقيدة، و الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، و المحرمات:
و قد تقدم بيان ذلك في المبحث السابق(
) بالدليل و التعليل، و ذلك لكون هذه الأحكام ركائز أساسية، و ملامح بارزة في الدين، و لأنها الأصل الذي يُبنى عليه، فلا يسوغ التدرج فيها.

3- الإيمان بأن الشريعة كلٌ لا يتجزأ يجب تطبيقها كاملة:
فيجب على المسلمين – حكاماً و محكومين – الاعتقاد و الإيمان بأن الشريعة كلٌ لا يتجزأ يجب تطبيقها كاملة، و ذلك لأمر الله عز وجل بذلك، و تحذيره من نقيضه، حيث يقول:  ( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( (
)، و لأن أحكامها يكمل بعضها بعضاً.
و أن التدرج في تطبيق الشريعة، إنما هو أمر مرحلي للضرورة والحاجة(
).

4- تحديد الغاية من التدرج، و وضع الأهداف، و رسم الخطط و المراحل، و التقدم و الإنجاز:
فالغاية من التدرج هي الوصول إلى التطبيق الكامل لشريعة الإسلام، و التدرج إنما هو وسيلة لتحقيق هذه الغاية، و ليس غاية في حد ذاته، و هذا يستلزم من القائم بالتدرج أن يضع الأهداف، و يرسم الخطط، و يحدد المراحل، ليظهر صدق عزمه، و ليسوغ له تطبيق بعض الأحكام دون بعض، و من ثم يشرع في التطبيق، و يحقق بين الفينة و الأخرى تقدماً و إنجازاً في تطبيق أحكام الشريعة، حتى لا يكون هذا التدرج تُكأة للمدلسين و المدعين.

5- الاعتماد على أهل العلم الشرعي في رسم ملامح التدرج، و تحديد مراحله، و انتقاء الأحكام التي يُقدم بعضها على بعض:
و ذلك لأن التدرج في تطبيق الشريعة ليس عملاً سياسياً محضاً، بل هو عمل شرعي تراعى فيه الحاجات و المصالح الشرعية، فلا يصح و لا يسوغ أن يتم بمعزل عن أهل فنه.

و هذا لا يعني عدم الاستفادة من الخبراء و المستشارين في كل المجالات، القانونية، و الاجتماعية، و التربوية، و غيرها، لتوسع مناحي الحياة و زيادة مهام الدولة، و هذا ما سيأتي تفصيله عند الحديث عن آليات السياسة الشرعية للتدرج في تطبيق الشريعة.

6- شمول تطبيق الشريعة لكل مجالات المجتمع و لكل فئاته:
فيجب أن تحتوي خطط التدرج و مراحله، على شمول تطبيق الشريعة لكل مجالات الحياة، و ذلك لأن الشريعة أتت بكل ما فيه صلاح العباد و البلاد من أمر دينهم و دنياهم.

و يجب أيضاً أن تشمل عملية التطبيق جميع الأفراد و الفئات، دون تمييز أو محاباة، لنحذر من وعيد النبي  ( في قوله: ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، و أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )(
).
· الفصل الثالث: فقه السياسة الشرعية في التدرج في تطبيق الشريعة: وفيه مبحثان:
· المبحث الأول : قواعد السياسة الشرعية للتدرج في تطبيق الشريعة:
 و فيه ثلاثة مطالب :
· المطلب الأول : تحقيق مقصد الولاية .

· المطلب الثاني : اعتبار الأولويات و إعمال الموازنات .
· المطلب الثالث : تحقيق المصلحة و رفع الحرج .

· المبحث الثاني : آليات السياسة الشرعية للتدرج في تطبيق الشريعة:



و فيه مطلبان:
· المطلب الأول: تهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة.
· المطلب الثاني: آليات تتعلق بالسلطة التنظيمية.
المبحث الأول:
قواعد السياسة الشرعية للتدرج في تطبيق الشريعة: 

و فيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تحقيق مقصد الولاية:  وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: المراد بالولاية:

قال ابن فارس: " الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب "(
).

و قال الزبيدي: " و وَلِيَ الشَّيءَ و وَلِي عليه وِلايَةً ووَلايَةً بالكسر و الفتح ... مِثْلُ الإمارَةِ والنِّقابَةِ لأنَّه اسْمٌ لمَا تَوَلَّيْته وقُمْتَ به "(
).

فيتبين أن الولاية في اللغة: تولي الشيء و القيام عليه، و ما قاله ابن فارس موافق لهذا المعنى، فإن من تولى الشيء لا بد و أن يكون قريباً منه.

أما في المراد بالولاية في الاصطلاح، فلم أجد سوى تعريفٍ للجرجاني(
) عرفها فيه بأنها: " تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى "(
)، و هذا التعريف تعريف للولاية بمعناها العام، أما المراد بالولاية التي يُراد تحقيق مقصدها في هذا البحث فقد تحدث جمعٌ من العلماء عن مصطلحات قريبة منها كالإمامة و الخلافة.
فمن ذلك ما قاله الجويني(
)بأن الإمامة: " رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين والدنيا "(
).

و قال ابن خلدون(
) بأنها: " نيابة عن صاحب الشريــعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به "(
).

و قال صديق حسن خان(
): بأن الخلافة " هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي، في مصالحهم الأخروية و الدنيوية الراجعة إليها "(
)
و هذه التعاريف موافقة للمراد من الولاية، فإن الولاية والإمارة و الخلافة و السلطان و الإمامة مصطلحات متقاربة مترادفة(
)، و هي التي يعبر عنها في عصرنا هذا بالمُلْك أو رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة.

و بهذا يمكن التعبير عن المراد الاصطلاحي من الولاية بأنه: القيام الشرعي بأمر الدولة، و سياسة شؤونها بالسياسة الشرعية.
الفرع الثاني: المقصد الشرعي للولاية:

مما لا ريب فيه أن الناس محتاجون إلى من يتولى أمورهم، و يسعى في تحقيق مصالحهم، فالناس لا يصلحون فوضى لا سراة لهم.

و لذا فإن هذه الشريعة الغراء لم تغفل تلك الحاجة الفطرية لبني البشر، و في هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس "(
)، بل إن الشريعة أتت بما فاق ما قبلها و ما بعدها في هذا الباب، و لا غرو فهي تنزيل من حكيم حميد.

و لهذا يجب على من ولاه الله الأمر من المسلمين، أن يفقه أحكام الولاية في الإسلام ليقوم بأمر الله بين عباده الذين ولاه الله عليهم.

و لعل من أبرز أحكام الولاية في الإسلام، ما يتصل بالمقصد الشرعي للولاية، فإنه أساس نظام الحكم الإسلامي، و الأمور بمقاصدها.

و قد تتابع أهل العلم في التأكيد على هذا المقصد، و كان مضمون ما أكدوا عليه، أن المقصد الشرعي للولاية: هو إقامة شرع الله و دينه في البلاد، و جعله حاكماً لجميع شؤون الحياة.

و قد دلت نصوص الشرع على هذا المقصد دلالة واضحة.

 فمن ذلك قول الله تعالى: ( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (
)، و في هذه الآية يقول الشيخ صديق حسن: " و الصحيح أنه سُمّي خليفة، لأنه خليفة الله في أرضه، لإقامة حدوده و تنفيذ قضاياه "(
)، و يؤيد ذلك قول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ( (
).

و يقول الله تعالى: ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ( (
)، و في هذه الآية يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: " هذا من وعوده الصادقة التي شوهد تأويلها ومخبرها، فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة، أن يستخلفهم في الأرض، فيكونون هم الخلفاء فيها، المتصرفين في تدبيرها، وأن يمكّن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلها، ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها، بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شرائعه الظاهرة و الباطنة في أنفسهم وفي غيرهم "(
).

و هذا المعنى هو الذي أكد عليه عامة العلماء.

يقول الإمام الجويني: " والقول المقنع في هذه القواعد، أن الأئمة المستجمعين لخصال المنصب الأعلى، ليس إليهم إلا إنهاء أوامر الله تعالى، و إيصالها طوعا وكرها إلى مقارها "(
).

و يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق، الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم "(
).

و يقول الإمام ابن القيم: " وجميع الولايات الإسلامية مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "(
).

و من أجل هذا المقصد كان للولاية شرف عظيم و منزلة عظيمة، و ذلك خاص بمن حقق هذا المقصد و أدى الغرض.

فقد عدَّ النبي  الإمام العادل أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله(
).

و يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات "(
).

و يقول ابن القيم: " وجميع هذه الولايات في الأصل، ولايات دينية ومناصب شرعية، فمن عدل في ولاية من هذه الولايات، وساسها بعلم وعدل، وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان، فهو من الأبرار العادلين "(
).

الفرع الثالث: الأمور المعينة على تحقيق المقصد الشرعي للولاية:

بعد ما تقدم من بيان المقصد الشرعي للولاية، لا بد من ذكر بعض الأمور التي تعين على تحقيق هذا المقصد، خاصة و أن هذا المنصب عرضة لكثير من دواعي الانحراف لما قد يعرض فيه من فتن المال و الجاه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس، لابتغاء الرياسة أو المال بها "(
).

و من هنا فسأذكر جملة من الأمور التي تعين الوالي على تحقيق هذا المقصد العظيم:

1- صلاح الوالي:
و هو الأساس و الدافع الذي يدفع من ولاه الله الأمر، لاستشعار المسؤولية و فقه المقصد، و في هذا يقول الماوردي: " وكيف يرجو من تظاهر بإهمال الدين استقامة ملك وصلاح حال، وقد صار أعوان دولته أضدادها، وسائر رعيته أعداءها، مع قبح أثره وعظم وزره ... وقال بعض الحكماء: الملك خليفة الله في عباده وبلاده، ولن يستقيم أمر خلافته مع مخالفته، فالسعيد من الملوك من وقى الدين بملكه، ولم يق الملك بدينه، وأحيى السنة بعدله،ولم يمتها بجوره،وحرس الرعية بتدبيره،ليكون لقواعد ملكه موطدا،ولأساس دولته مشيدا،ولأمر الله تعالى في عباده ممتثلا "(
).

2- استعمال الأصلح:
فكما كان صلاح الوالي في نفسه دافعاً له لتحقيق مقصد الولاية، فإن لاستعمال الأصلح من الرعية في شؤون الدولة المختلفة أثراً عظيماً في قيام الدولة على المقتضى الشرعي، و في مخالفة هذه الطريقة في المقابل أثراً عظيماً في بُُعد الدولة عن المقصد الشرعي للولاية، و دخول حظوظ الدنيا و شهواتها و مزاحمتها للقيام بمقتضى الولاية.

و في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال في قصة الأعرابي الذي جاء يسأل عن الساعة فقال  ( فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة )(
).

و يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره، لأجل قرابة بينهما، أو ولاء عتاقة، أو صداقة، أو موافقة في بلد، أو مذهب أو طريقة او جنس، كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال او منفعة، أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن في قلبه على الأحق، أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمـــنين "(
)
و على الوالي كذلك أن يختار الرجل الصالح في نفسه، الأصلح لعمله الذي سيُولى عليه، و في هذا يقول ابن تيمية: " و ينبغي أن يُعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان القوة والأمانة ... فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها "(
).

3- تحقيق العدل:

فإن العدل أساس متين لاستقامة حال الرعية و انتظام أمور الدولة، " لأنه يبعث على الطاعة، ويدعوا إلى الألفة، وبه تصلح الأعمال،وتنمو الأموال، وتنتعش الرعية، وتكمل المزية، وقد ندب الله عز وجل الخلق إليه وحثهم عليه "(
)، حيث قال: ( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).

 يقول الإمام الماوردي: " ولو لم يتناصف أهل الفساد، لما تم لهم فعل الفساد، فكيف بملك قد استرعاه الله صلاح عباده، ووكل إليه عمارة بلاده، إذا لم يحمل على التناصف والتعاطف، ومزجت فيه الأهواء بالخرف، وتحكمت القوة في منع الحق أن لا يوفى، وفي إحداث ما لا يستحق أن يستوفى، و تهارج الناس فيها بالتغالب، وتمازجوا فيها بالتطاول و التغاضب، هل يقترب بهذا المــــلك وقد تعطلت هذه الأصول به صلاح؟ كلا، لن يكون الباطل حقا والفساد صلاحا "(
).

4- القيام بواجبات الولاية الشرعية:
و المقصود بهذه الواجبات: التكاليف الشرعية التي تحتاج إلى الإمام أو الوالي في تنظيمها أو إقامتها.

و يمكن أن تلخص هذه الواجبات فيما يلي(
):

· إقامة الشعائر:
بحمل الناس على شرائع الإسلام الظاهرة كالأذان، و الجمع، و الجماعات، و أداء الزكوات، و جبايتها، و نحو ذلك. 

و بتولية الوالي للأصلح من الناس للقيام بهذه الشعائر.

· الفصل بين الخصومات و إقامة الحدود:
من خلال القضاة الذين يعينهم الوالي لفصل النزاعات بين الناس، على وفق شرع الله و حكمه.

و هؤلاء القضاة أيضاً هم الذين يحكمون بإقامة الحدود و التعزيرات على مستحقيها، و على الوالي أن يكلف من يقوم بالحدود على من يستحقها.
· الحسبة:
فعلى الوالي أن يكلف من يقوم بواجب الاحتساب على الناس، و أمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر، و الأخذ على أيدي العصاة و المجاهرين و المبتدعة و الضُّلال، لتحفظ بيضة الإسلام، و تعلو راية الدين. 

· الجهاد:
عند قيام داعيه بالدفع أو الطلب، و بإعداد العدة دائماً، و تقوية الجيوش للدفاع عن الدين و البلاد، و لإرهاب الأعداء عن البغي و العدوان.

و على الوالي أن يختار لإمارة الجيش و قيادة الجند من يكون قوياً أمنياً صالحاً لهذا المنصب المهم.

5- سياسة الدنيا بالدين:
بتدبير مصالح العباد و البلاد الدنيوية بالتدبير الذي لا يخالف ما جاء به الدين.

فعليه أن يسعى في ضمان الحقوق العامة للرعية، من الأمن، و الحرية، و السكن، و العمل الملائم، و الدخل المالي، و العدل و المساواة في ذلك كله، و بسن الأنظمة التي تنظم حياة الناس و تعاملاتهم بما لا يخالف الشرع.

الفرع الرابع: علاقة قاعدة تحقيق مقصد الولاية بالتدرج في تطبيق الشريعة:

سبق أن التدرج في تطبيق الشريعة وسيلة من وسائل السياسة الشرعية، للقيام بواجب تطبيق الشريعة، و ليس غاية في حد ذاته.

 و لا بد للقائم بعملية التدرج من الولاة و الحكام، من دافع يدفعه للتمسك بهذه الغاية الجليلة، و يحثه على المُضي فيها، و الصبر على الأذى في طريقها، و مدافعة الصعوبات التي قد تطرأ عليه في طريقه لتطبيق الشريعة.

و ليس هناك من أمرٍ يعين على ذلك مثل وعي الحاكم بمقصد العمل الذي هو فيه، و هدف الولاية التي ولاه الله إياها، و أنه لا تبرأ ذمته، و لا يستحق منصبه، ما لم يكن همه و عمله السعي الحثيث لإقامة شرع الله و دينه في البلاد، و جعله حاكماً لجميع شؤون الحياة.

فهذا الاعتقاد هو الذي يحث الحاكم على الإسراع قدر المستطاع في تطبيق أحكام الله على رعيته، و هو الذي يجعله عند العجز عن التطبيق الكامل في وقت واحد، يبحث عن السبل الموصلة لتحقيق ما عجز عنه، و سيجد أن من أبرزها التدرج في تطبيق الشريعة، فيمضي في طريق التدرج بجدية و بصيرة، جاعلاً نصب عينيه الوصول إلى الهدف، باستيعاب و وعي للمقصد الذي شُرِع من أجله منصبه.

المطلب الثاني: اعتبار الأولويات و إعمال الموازنات :  

وفيه فرعان:

الفرع الأول: اعتبار الأولويات: و فيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالأولويات:

الأولويات جمع أولى، و يقول ابن فارس في بيان أصل اشتقاق الكلمة: " الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب ... وفلان أولى بكذا أي أحرى به وأجدر "(
).

و يقول ابن منظور: " ويقال فلان أولى بهذا الأمر من فلان أي أحق به ... وفلان أولى بكذا أي أحرى به وأجدر "(
).

فيظهر من ذلك أن المراد بالأولى في اللغة: الأجدر و الأحق.

و قد وردت شواهد قرآنية لهذا المعنى، منها قول الله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((( ( (
)
أما في الاصطلاح الشرعي فلم أجد من عرّف الأولويات بوصفها مصطلحاً، سوى    د/ محمد الوكيلي، حيث قال: " الأولويات هي: الأعمال الشرعية التي لها حق التقديم على غيرها، عند الامتثال أو عند الإنجاز "(
).

و هذا التعريف، تعريف مناسب و ملائم للمراد من الأولويات في فقه التدرج في تطبيق الشريعة.
المسألة الثانية: طرق معرفة الأولويات في أحكام الشريعة الإسلامية:

معرفة الأولويات أساس مهم من أسس السياسة الشرعية، حيث يقول الجويني: "والركن الأعظم في الإيالة(
) البداية بالأهم فالأهم "(
)، و من هنا فلا بد للقائم بالتدرج في تطبيق الشريعة، من إحاطة و علم بالأولويات التي عليه أن يُقدمها أثناء التدرج، و بما أنه يتعامل مع أحكام شرعية، فلا بد له من معرفة المنهج الشرعي في معرفة الأولويات، و من هنا فإنه يمكن معرفة الأولويات في أحكام الشريعة الإسلامية من خلال طريقين اثنين كالتالي(
):

1- طريق النص(
):
فإن نصوص الوحيين حافلة بأولوية أمور على أمور أخرى.

 و تلك الأحكام الأولوية التي تضمنتها النصوص، منها ما تكون علتها تعبدية لا تُعلم، كتفضيل صيام النفل في شهر محرم على غيره من الشهور، كما في قول النبي : ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم )(
).

و من الأحكام الأولوية التي تضمنتها النصوص، ما تكون علتها معلومة، كأولى الناس بالإمامة في الصلاة، كما في قول النبي : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ... ) الحديث(
).

 و مما ورد في النصوص من الأمور المرجحة لبعض الأحوال على بعض(
):

* الإيمان و الطاعة: كما في قول الله تعالى: ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( (( ((((((((((( ( (
)، قال القرافي(
) ممثلاً للتفضيل و الأولوية على أساس الإيمان و الطاعة: " و له مُثْل، أحدها: تفضيل المؤمن على الكافر، و ثانيها: تفضيل أهل الكتاب على عبدة الأوثان، فأباح الله طعامهم و أباح تزويجنا نسائهم دون عبدة الأوثان "(
)
* زيادة العلم: كما في الحديث المتقدم في أولى الناس بالإمامة في الصلاة، و يقول الشاطبي: " ولا ينكر فضل العلم فى الجملة إلا جاهل، ولكن له قصد أصلى وقصد تابع، فالقصد الأصلي ما تقدم ذكره(
)، وأما التابع: فهو الذي يذكره الجمهور من كون صاحبه شريفا وإن لم يكن فى أصله كذلك، و أن الجاهل دنيء وإن كان في أصله شريفا، وأن قوله نافذ في الأشعار والأبشار، وحكمه ماض على الخلق، وأن تعظيمه واجب على جميع المكلفين "(
).

* الأصلحية: و يُعنى بها كون بعض الناس أصلح من البعض الآخر في مجال ما، وشاهد ذلك من كتاب الله، قول الله تعالى: ( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((
)، و يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تطبيق لأولوية الأصلح على غيره في الشريعة: " و ينبغي أن يُعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان القوة والأمانة... فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها "(
).
2- طريق الاجتهاد(
):
و طريق الاجتهاد لمعرفة الأولى من الأحكام، له حالتان:

الحالة الأولى: في حالة النصوص و الأدلة الظــنـية في الثـــبوت أو الدلالة أو فيهما معاً.

فيقوم المجتهد بالنظر في رواة الأحاديث من خلال قواعد الجرح و التعديل، و في سلامة الحديث من العلة و الشذوذ، ليقوم بالحكم على حديث ما بأنه أرجح من حديث آخر و أولى منه بالعمل.

كما يقوم المجتهد بالنظر في دلالات النص الظني المتعددة، من خلال القواعد اللغوية و الأصولية، ليتوصل إلى ترجيح دلالة على أخرى و أنها أولى بالعمل.

الحالة الثانية: في حالة الامتثال و الطاعة.

فيقوم المجتهد بترجيح و تقديم بعض الأحكام أو الأحوال على بعض، في الأحوال التي تستدعي ذلك، كما في إنكار المنكرات، أو حال تزاحم بعض المأمورات الشرعية أثناء الطاعة والامتثال، أو حال التدرج في تطبيق الشريعة.

و يستعين المجتهد أثناء هذا النظر بعديد من الأدوات الأصولية، كالقياس، و الاستحسان، و المصلحة، و فقه الموازنات، و غيرها، ليتوصل إلى أن بعض الأحكام أولى من بعض في الامتثال أو التطبيق أو غير ذلك.

المسألة الثالثة: علاقة اعتبار الأولويات بالتدرج في تطبيق الشريعة:

يتبوأ فقه الأولويات أثناء العمل على التدرج في تطبيق الشريعة مكانة بارزة و مهمة، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1-  أن التدرج في تطبيق الشريعة يقوم في مجمله على تقديم بعض الأحكام على البعض الآخر في التطبيق، و هذا التقديم لا يكون بالاعتباط أو التشهي، بل إن هنالك قواعد عديدة تحكمه و تنظمه، و لعل من أبرزها و أهمها، اعتبار الأولويات، من خلال النظر في الأحكام الشرعية التي لها أولوية على غيرها، و اعتماد ذلك أثناء التطبيق.
2- أن في اعتبار الأولويات أثناء التدرج في تطبيق الشريعة، امتثالاً و اقتداءً بما قدمه الشارع من الأحكام و جعل له أولوية و ميّزة على غيره، و هذا يحقق للتدرج مزيد قرب لقواعد الشارع و مقاصده.
3- أن اعتبار الأولويات في التطبيق يزيد من البناء الإيماني للمجتمع، و يسهم في تهيئته لاستكمال تطبيق الشريعة، و يجعله أكثر قبولاً للتالي من الأحكام المطبقة.
الفرع الثاني: إعمال الموازنات: و فيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالموازنات:

الموازنات جمع موازنة، يقول ابن فارس في بيان أصل اشتقاق الكلمة: " الواو و الزاء والنون بناء يدل على تعديل واستقامة "(
).

و قال ابن منظور: " الوزن ثقل شيء بشيء مثله ... و وازنت بين الشيئين موازنة و وِزَاناً، وهذا يوازن هذا إذا كان على زِنَتِه أو كان محاذيه "(
).

و جاء في المعجم الوسيط: " ( وازن ) بين الشيئين موازنة و وِزَاناً ساوى وعادل "(
).

و من خلال هذه النقول يمكن القول بأن المراد بالموازنة في اللغة هو: المقارنة بين الأشياء لاستخراج أقومها و أعدلها.

أما المراد بالموازنات في الاصطلاح.

فلم أقف في كلام الأئمة المتقدمين على نص في الموازنة المقصودة في هذا الباب، سوى ما ذكره الإمام العز بن عبد السلام(
)، في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام من قوله: " قاعدة في الموازنة بين المصالح و المفاسد ... "(
)، ثم تكلم و أفاض في هذا الموضوع، و لم يرد في حديثه تعريف للموازنة، سوى الأمثلة التي ذكرها لبيان القاعدة.

و من المعاصرين لم أقف على من عرّف الموازنات سوى أ.  عبد الله الكمالي، عند تعريفه للموازنة بين المصالح حيث عرف الموازنة بين المصالح بأنها: " المفاضلة بين المصالح المتعارضة و المتزاحمة، لتقديم الأولى بالتقديم منها "(
).

و هذا التعريف خاص بالموازنة بين المصالح، أما الموازنات في باب التدرج في تطبيق الشريعة، فقد يختلف المراد منها عن ذلك، فإن الهدف منها هو التوصل إلى الأحكام الشرعية التي لها أولوية في التقديم على غيرها أثناء التدرج في التطبيق، و ذلك حينما توجد أحكام متقاربة لا بد من تقديم و ترجيح أحدها على الآخر.

و من هنا فيمكن تعريف الموازنات في باب التدرج في تطبيق الشريعة بأنها: المقارنة و المفاضلة بين الأحكام الشرعية المتقاربة، أثناء التدرج في تطبيق الشريعة، لأجل ترجيح الأولى منها بالترجيح و التطبيق.
المسألة الثانية: كيفية تطبيق الموازنات:

لعل من المهم قبل بيان كيفية تطبيق الموازنات، التأكيد على أن هذه العملية عملية أصولية شرعية، لا يسوغ لأي أحد القيام بها ما لم يتحل بعدد من الصفات التي ستأتي بعد قليل.

و الداعي إلى هذا التنبيه، أن الموازنات المقصودة في هذا الباب، هي الموازنات أثناء التدرج في تطبيق الشريعة، فهي موازنات تستهدف نظام الحكم في الدولة.

و من المعلوم أن الأنظمة بشكل عام هي من اختصاص القانونين، و لكن كثيراً من القانونيين لا يتمتعون بحصيلة شرعية كاملة تسوغ لهم الاجتهاد في الموازنة بين المصالح أو المفاسد، و هذا لا يعني عدم الاستفادة منهم، بل إنهم أولى من يستفاد منه في هذا المجال، لكن المقصود أن يكون المعوّل عليه أساساً في تطبيق الموازنات، علماء الشرع و مجتهديه.
و من هنا فإنه ينبغي لمن يضطلع بالقيام بالموازنات الشرعية أن يكون لديه إلمامٌ بما يلي من الفنون و العلوم(
):

1- علم المقاصد الشرعية، من خلال معرفة الضروريات و الحاجيات و التحسينيات، و معرفة المقاصد الأصلية و التبعية.
2- فقه المصالح ، من خلال قواعدها و درجاتها، فأن كل حكم شرعي شامل لمصلحة.
3- العلم الوافي بالفن الذي تتعلق به الموازنة، من الجانبين الشرعي و المادي، كما لو كانت الموازنة في قضية اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك، و هنا يمكن الإفادة من أصحاب العلوم المادية لبيان الجوانب المتعلقة بالحكم الشرعي فيها.
4- فقه الواقع الذي ستطبق فيه نتيجة الموازنة، لأن له اعتباراً كبيراً في ترجيح أحد أطراف الموازنة على غيره.

و من ثمَّ فإن تطبيق الموازنات أثناء التدرج في تطبيق الشريعة يمر بعدة مراحل كالتالي(
):

المرحلة الأولى: محاولة الجمع بين الأحكام الشرعية بتطبيقها جميعاً.
فالأصل أن يلتزم المكلف بجميع الأحكام الشرعية استجابة لأمر الله تعالى.

و هذا ممكن في بعض الأحوال مثلاً، من خلال عرض الأحكام الشرعية على ميزان الوقت، فربما يظهر إمكانية تطبيقها جميعاً، بحيث يكون بعض هذه الأحكام موسعة الوقت في أدائها، و بعضها مضيقة، فتقدم المضيقة في الأداء و لو كانت مفضولة(
)، ثم تؤدي الموسعة، و بهذا ينتهي التعارض.
أو عندما تتضح إمكانية تطبيق الأحكام سوياً أثناء التدرج، بلا تعارض بينها، أو إشكال يكتنف الجمع بينها في التطبيق 
المرحلة الثانية: عند تعذر الجمع، يتم الاجتهاد بترجيح أحد الأحكام فيقدم في الأداء  و التطبيق.
يقول الإمام العز بن عبد السلام: " إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة، فان أمكن تحصيلها حصلناها، وان تعذر تحصيلها، حصلنا الأصلح فالأصلح و الأفضل فالأفضل، لقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (
)، وقوله: ( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (
)"(
).

و على الموازن أن يعتمد في الموازنة بين الأحكام على موازين الترجيح بينها باعتبار قوتها و أهميتها، فيقدم الفاضل على المفضول، و يقدم الحكم المتضمن لمصلحة كبرى على الحكم المتضمن لمصلحة صغرى(
)، و عليه كذلك أن يُرجح الأحكام التي تُحقق نجاحاً أكبرَ لخطة التدرج، وفقاً لظروف المجتمع و أحواله، كالأحكام السهلة التطبيق، أو الأحكام التي تحقق للمجتمع انضباطاً يحتاجه في تلك المرحلة.
المرحلة الثالثة: عند عدم القدرة على الترجيح، و تساوى الأحكام، و عدم تبين الراجح منها، فيكون العمل كما ذكر العز بن عبد السلام: " إذا تساوت المصالح مع تعذر الجمع تخــيرنا في التقديم والتأخير للتنازع بين المتساويين "(
).
ففي هذه الحال يختار الموازن أحد الأحكام المُوَازنِ بينها لتُؤدى و تطبق و الله أعلم.

المسألة الثالثة: علاقة إعمال الموازنات بالتدرج في تطبيق الشريعة:

لإعمال الموازنات صلة بالتدرج في تطبيق الشريعة، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1-  أن التدرج في تطبيق الشريعة يقوم في مجمله على تقديم بعض الأحكام على البعض الآخر في التطبيق، و هذا التقديم لا يكون بالاعتباط أو التشهي، بل إن هنالك قواعد عديدة تحكمه و تنظمه، و لعل من أبرزها و أهمها، إعمال الموازنات بين الأحكام المتقاربة التي لا بد من تقديم أحدها في التطبيق، و ذلك من خلال طرق تطبيق الموازنات السابقة الذكر.
2-  أن في إعمال الموازنات أثناء التدرج في تطبيق الشريعة، تطبيقاً و عملاً بقواعد التعارض و الترجيح و مقاصد الشريعة التي ذكرها أهل العلم، و هذا يحقق للتدرج مزيد قرب لقواعد الشريعة و مقاصدها.
3-  أن إعمال الموازنات له صلة كبيرة بمعرفة الأولويات – التي هي من أهم قواعد التدرج في التطبيق– لتطبيقها أثناء التدرج في تطبيق الشريعة، فأن لمعرفة الأولويات طريقين: أحدهما عن طريق النص، و الآخر بطريق الاجتهاد، و الموازنات وسيلة مهمة من وسائل الاجتهاد لمعرفة الأولويات.
المطلب الثالث: تحقيق المصلحة و رفع الحرج :   وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق المصلحة: و فيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالمصلحة:

قال ابن فارس في بيان أصل كلمة المصلحة: " الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد "(
)، و قال الفيروز أبادي: " والمصلحة واحدة المصالح واستصلح نقيض استفسد "(
).

و بهذا يتبين أن المصلحة في اللغة: هي المنفعة(
).

أما في الاصطلاح، فقد وردت تعاريف عدة عن العلماء للمصلحة.

من ذلك ما قاله الغزالي من أن المصلحة: " عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة "(
).

 و بنفس التعريف عرّفها ابن قدامة(
).

و قال الشوكاني : " و المراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد على الخلق "(
).

و من المعاصرين، عرفها د/ محمد سعيد البوطي بقوله أنها: " المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، و نفوسهم، و عقولهم، و نسلهم، و أموالهم، طبق ترتيب معين فيما بينها "(
).

و قد أتى هذا التعريف مبيناً للمراد من المصلحة الشريعة، فهو التعريف المختار و الله أعلم.

المسألة الثانية: كيفية تحقيق المصلحة:

قبل الحديث عن سبل تحقيق المصلحة لا بد من التأكيد على أن المصالح ليست كلها مطلوبة شرعاً و ينبغي تحقيقها، إذ إن المصالح تنقسم –  من حيث طلب تحقيقها في الشرع  – إلى قسمين(
):

1-  مصالح شرعية يُطلب تحقيقها، و هي التي شهد الشرع لها بالاعتبار، و ذلك بأن يوجد في الشرع أصل يشهد بنوع المصلحة أو جنسها، و مثال ذلك: تضمين السارق قيمة المسروق، مع إقامة الحد عليه زجراً له عن العدوان، و شاهد ذلك من الشرع الحكم بالضمان على الغاصب لتعديه.
2-  مصالح غير شرعية لا يجوز تحقيقها، و هي التي شهد الشرع ببطلانها، و ذلك حينما يوجد نصٌ في الواقعة يناقض الحكم الذي تدل عليه المصلحة، كالقول بتساوي البنت مع الابن في الميراث بدعوى تساويهما في درجة القرابة من المورّث، و هذا منقوض بالآية الناصة على أن للذكر مثل حظ الأنثيين.

و من هنا يتبين أن المصلحة التي يُطلب تحقيقها في هذا الباب هي المصلحة التي شهد لها الشرع بالاعتبار.

أما سبل تحقيق المصلحة أثناء التدرج في تطبيق الشريعة، فمنها ما يلي:

1) النظر في أحوال الناس و مصالحهم، و العمل على تحقيق ما شهد الشرع له بالاعتبار منها، من خلال تطبيق الأحكام الشرعية التي تتضمن تلك المصالح، أما المصالح التي تعارض الشرع و تناقضه، فلا يسوغ العمل على تحصيلها و تحقيقها، بل ينبغي السعي في إيجاد البديل عنها من الأحكام المتضمنة لمصالح شرعية، كمصلحة التعاملات الاقتصادية الربوية، فإنه يستعاض عنها بالتعاملات الاقتصادية الشرعية.
على أنه إذا دعت الحاجة إلى إبقاء إحدى المصالح الملغاة شرعاً أثناء التدرج في تطبيق الشريعة للضرورة، ساغ ذلك حتى يصلها دورها في تطبيق حكم الشرع عليها.

2)  عند تعارض المصالح ينبغي أن يُقّدم الأهم منها على المهم، فتُقدم المصلحة الضرورية على الحاجية و التحسينية، و الحاجية على التحسينية، و المصلحة العامة على الخاصة.
3) ينبغي الاستفادة من الرحابة التي توفرها المصالح المرسلة في تحقيق المصالح للمجتمع، و المصلحة المرسلة هي: " كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع الخمسة – و هي حفظ الدين و النفس و العقل و المال و النسل – دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء "(
)، فعلى القائم بالتدرج في تطبيق الشريعة استغلال هذا الباب، بالاستغلال المبني على القواعد و الضوابط الشرعية، من خلال التنظيمات التي تحقق مصالح الناس في أمورهم الضرورية، و توفر لهم الانضباط و الأمان في المجتمع.
المسألة الثالثة: علاقة تحقيق المصلحة بالتدرج في تطبيق الشريعة:

التدرج في تطبيق الشريعة وسيلة لتحصيل أعظم مصلحة شُرعت لبني البشر، و هي تحكيم شرع الله في شؤون الدين و الدنيا.

 و قد أتت هذه الشريعة لتحصيل المصالح و درء المفاسد، بل إن أي مصلحة ظهر نفعها و بانت فائدتها و لم تخالف شرع الله فهي مصلحة شرعية، كما قال الإمام ابن الـــقيم: " فإذا ظهرت أمارات العدل، و قامت أدلة الـعقل، و أسفر صبحه بأي طـريق كان، فثمّ شرع الله و دينه و رضاه و أمره "(
).

و لهذا فليس بعيداً، القول بأن التدرج في تطبيق الشريعة قائمٌ على أساس تحقيق المصلحة الكبرى و الحقيقية للبشر، في الآجل من خلال الوصول إلى التطبيق الكامل للشريعة، و الذي سيحقق للناس مصالح و خيري الدنيا و الآخرة.

و في العاجل بالتدرج في تطبيق الشريعة، و الذي يُسهم في انقياد الناس لأحكام الشرع، و يُحقق لهم مصالحهم الحقيقة الشرعية في الدنيا و الآخرة، من خلال السعي في تحصيل المصالح الشرعية، و درء المصالح غير الشرعية، و استبدالها بالشرعية،  و الاستفادة من السعة التي توفرها المصالح المرسلة في تحقيق مصالح الناس.
و من هنا يظهر مقدار الصلة الكبيرة بين التدرج في تطبيق الشريعة و تحقيق المصلحة.

الفرع الثاني: رفع الحرج: و فيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: المراد برفع الحرج:

قال ابن فارس في بيان أصل اشتقاق كلمة الرفع: " الراء والفاء والعين أصل واحد، يدل على خلاف الوضع، تقول رفعت الشيء رفعا وهو خلاف الخفض "(
).

قال ابن منظور: " الرفع ضد الوضع رفعته فارتفع فهو نقيض الخفض في كل شيء "(
).

و قال في موضع آخر: " رفع الشيء إذا أزيل عن موضعه "(
)، و لعل هذا المعنى هو أقرب ما ورد للمعنى المقصود.

أما الرفع في الاصطلاح: فقد تكرر في الاستعمال الشرعي كثيراً، من ذلك: قول النبي  ( رفع القلم عن ثلاثة ... ) الحديث(
)، و قد استخدمه العلماء في تعابير منها: رفع الإثم و رفع الجناح و غيرها(
)، و لعل الظاهر أن معنى الرفع في الاصطلاح كمعناه في اللغة و هو الإزالة(
). 

أما الحرج في اللغة، فقد قال ابن فارس في بيان أصل اشتقاقه: " الحاء والراء والجيم أصل واحد، وهو معظم الباب وإليه مرجع فروعه، وذلك تجمع الشيء وضيقه "(
).

و في لسان العرب: " الحرج في الأصل الضيق ويقع على الإثم والحرام "(
).

فيظهر من ذلك أن معنى الحرج في اللغة: هو الضيق.

أما في المراد بالحرج في الاصطلاح، فقد ورد الحرج في الكتاب و السنة في نصوص عديدة، من ذلــك قـــول الله تعالى: ( (((( ((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ((
)، و قول النبي : ( بلغوا عني و لو آية، و حدثوا عن بني إسرائيل و لا حرج ... ) الحديث(
).

و ممن عرف الحرج في الشرع، الشيخ مناع القطان بقوله: " الحرج في الشرع يطلق على: كل ما تسبب في ضيق، سواء كان واقعاً على البدن أو النفس أو عليهما معاً، و سواء كان هذا بوضع ما كان على الأمم السابقة من الآصار، أو التكليف بما لا يطاق، أو إيجاد مخرج من الضيق "(
).

و عرفه د/ يعقوب الباحسين بقوله: " ما أوقع على العبد مشقة زائدة عن المعتاد، على بدنه، أو على نفسه أو عليهما معاً في الدنيا أو الآخرة، أو فيهما معاً، حالاً أو مآلاً، غير معارض بما هو أشد منه، أو بما يتعلق به حق للغير مساوٍ له أو أكثر منه "(
).

و عرفه د/ صالح بن حميد بقوله: " كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال، حالاً أو مآلاً "(
).

أما التعريف المركب لرفع الحرج في الاصطلاح، فهو كما قال د/ يعقوب البـاحسين:     " منع وقوع أو بقاء الحرج على العباد، بمنع حصوله ابتداءً، أو بتخفــيفه أو تداركه بعد تحقق أسبابه "(
)، و هو التعريف المختار و الله أعلم.

المسألة الثانية: أسباب و طرق رفع الحرج:

رفع الحرج قاعدة من القواعد المهمة في الشريعة، و من خلال استقراء النصوص تبين لأهل العلم، أن لرفع الحرج أسباباً و طرقاً.

- و الأسباب التي ذكرها أهل العلم للتخفيف و رفع الحرج(
) هي: الحاجة و السفر و المرض و النسيان و الخطأ و الجهل و الإكراه و عموم البلوى.

و قد قال بعض أهل العلم أن السبب في رفع الحرج لا يخرج عن أحد أمرين هما: المشقة و الحاجة(
).

و الذي يهم في هذا المقام، معرفة ما ينطبق من هذه الأسباب على التدرج في تطبيق الشريعة.

فعلى رأي من قال إن أسباب رفع الحرج لا تخرج عن المشقة و الحاجة، فإن هذين السببين منطبقين بوضوح على القول بجواز التدرج في تطبيق الشريعة.

و ذلك أن أبرز داعٍ للعمل بالتدرج في تطبيق الشريعة، هو المشقة البالغة عند إرادة تطبيق الشريعة كاملة في وقت واحد، مع اعتبار كثرة المخالفات، و توسع مناحي الدولة الحديثة، و قد سبق مزيد كلام عن هذه القضية عند الحديث عن الاستـــــــدلال بقاعدة ( المشقة تجلب التيسير ) على جواز التدرج في تطبيق الشريعة(
).

أما على قول من قال بالتفصيل، فإن سببي الحاجة و عموم البلوى، هما أبرز الأسباب المسوغة لرفع الحرج عن طريق التدرج في تطبيق الشريعة.

فأن الحاجة العامة للناس ملحةٌ للقول بالتدرج في تطبيق الشريعة، و ذلك أنه يعسُر على الناس الالتزام بتحكيم شرع الله، و هم قد نشأوا و عاشوا عقود متطاولة في بلاد نبذت تحكيم شرع الله، مما يجعل في التدرج تهيئة لنفوسهم و عقولهم لقبول تطبيق الشريعة.

كما أن البلوى عامةٌ بتحكيم القوانين الوضعية، في كثير من مناحي الحياة و تفاصيلها، بحيث لو أراد أحدٌ أن يغير هذه القوانين بقوانين وضعية أخرى مغايرة، لاستحال ذلك عليه بين عشية و ضحاها، لتعلق مصالح جميع الناس بها، و هكذا الحال فيمن أراد تطبيق الشريعة، و هذا لا يبيح تسويغ هذه الحال مطلقاً، لكنه يسند القول بالتدرج في تطبيق الشريعة لأجل التخلص من هذه البلية الكبيرة، كما جاءت رسالة المصطفى  بتخليص الناس من علائق الجاهلية التي عمت بها البلوى آنذاك شيئاً فشيئاً.
- أما طرق التخفيف و رفع الحرج التي وردت بها الشريعة عند حصول الحرج للمكلفين، فهي سبعة كما ذكر ذلك أهل العلم(
):

1)  تخفيف الإسقاط: كإسقاط الحج و الجهاد عن أهل الأعذار.
2)  تخفيف التنقيص: كقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين.
3)  تخفيف الإبدال: كإبدال الوضوء و الغسل بالتيمم.
4)  تخفيف التقديم: كجمع التقديم في الظهرين و العشاءين.
5)  تخفيف التأخير: كتأخير صيام رمضان للمريض.
6)  تخفيف الترخيص: كالتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه.
7) تخفيف التغيير: كتغيير طريقة الصلاة أثناء الخوف.
8)  تخفيف التخيير: كالتخيير في كفارة اليمين(
).

و الذي يهم كذلك في هذا الباب، معرفة ما ينطبق على التدرج في تطبيق الشريعة من هذه الطرق، و كيفية تطبيقها.

و بعد التأمل وجدت أن المناسب للتدرج في تطبيق الشريعة من طرق رفع الحرج هو طريقتا التأخير و الترخيص على ما يلي:

- تخفيف التأخير: و التأخير هو نقل أداء الحكم الواجب من مكانه و وقته إلى مكان أو وقت آخر لضرورة(
)، و التدرج في تطبيق الشريعة من هذا الباب، فأن الواجب هو تطبيق جميع الشريعة في وقت واحد، لكن لقيام العذر بعدم الاستطاعة على ذلك و مشقته، يُخفف على من وَلِيَ الأمر، بأن يتاح له تأخير تطبيق بعض الأحكام إلى وقت آخر يناسب الحال و الظرف التي عليها بلاده و رعيته، و ذلك كما أُتيح في الشريعة لمن كان مريضاً و لا يستطيع صيام رمضان في رمضان أن يؤخره إلى ما بعد رمضان، فكذلك الحال فيمن وَلِيَ الأمر و لم يستطع تطبيق بعض الأحكام في وقوت وجوبها، فإنه يؤخر تطبيقها إلى الوقت الذي تتوفر فيه عوامل نجاح التطبيق، كما يُباح لمن عليه قضاء الصيام تأخير الصيام إلى الوقت الذي يستطيع فيه الصيام بلا مشقة عليه.

- تخفيف الترخيص: " و الرخصة ما تغير إلى سهولة لعذرٍ، مع قيام السبب للحكم الأصلي "(
)، و التدرج في تطبيق الشريعة من هذا الباب، فأن الواجب هو تطبيق جميع الشريعة في وقت واحد، لكن لقيام العذر بعدم الاستطاعة على ذلك و مشقته، يتغير الحكم إلى جواز التدرج في تطبيقها، مع أن حكم وجوب التطبيق الكامل قائم لم يتغير.

فـ" الرخصة تيسر مبني على أعذار العباد، و الأصل في هذه الأعذار أن يكون العمل بالعزيمة معها من شأنه أن يلحق مشقة أو ضرراً بالمكلف "(
)، و تطبيق الشريعة كاملة في وقت واحد شاقٌ على من وَلِيَ الأمر مشقة تجلب له التيسير و الترخص بالتدرج.

و تطبيق تخفيف الترخيص على تطبيق الشريعة، يكون من خلال تجزئة تطبيق الشريعة على مراحل محددة وفق خطة زمنية، يطبق في كل مرحلة منها عدد من الأحكام الشرعية، و يرخص في عدم تطبيق الأحكام الأخرى إلى أن يأتي دورها في التطبيق، بحيث تنتهي هذه الخطة بتطبيق كل أحكام الشريعة.

المسألة الثالثة: علاقة رفع الحرج بالتدرج في تطبيق الشريعة:

لرفع الحرج بصفته قاعدة من القواعد الشرعية علاقة بارزة واضحة بالتدرج في تطبيق الشريعة، تظهر في الجوانب التالية:

1- أن الحرج و المشقة المكتنفة لتطبيق جميع الشريعة في وقت واحد، هما من أبرز الأسباب الداعية إلى رفع الحرج و التيسير، من خلال القول بالتدرج في تطبيق الشريعة.
2- أن من مستندات القول بإباحة التدرج في تطبيق الشريعة، الحاجة العامة للتدرج في التطبيق تهيئة لنفوس و عقول المكلفين، و سعياً في تخليص البلاد و العباد من البلوى العامة في نبذ تطبيق الشريعة على المستوى الخاص و العام، بأسلوب يتوافق مع تخليص الناس من هذا المنكر شيئاً فشيئاً، كما كان الحال في بداية تشريع الإسلام، و هذان السببان – الحاجة و عموم البلوى – هما سببان من أسباب التخفيف و رفع الحرج.
3- أن في التدرج في تطبيق الشريعة تأخيراً لتطبيق بعض الأحكام، لعدم القدرة على تطبيق كل الأحكام في وقت واحد، كما أن فيه ترخصاً من واجب تطبيق جميع الشريعة في وقت واحد، من خلال تجزئة تطبيق الشريعة على مراحل محددة وفق خطة زمنية، و التأخير و الترخيص هما طريقتان من طرق رفع الحرج في أحكام الشارع.
المبحث الثاني:
آليات السياسة الشرعية للتدرج في تطبيق الشريعة: 
و فيه مطلبان:
المطلب الأول: تهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة:  وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول: الحاجة إلى تهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة:

إن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على المسلمين مقصد سامٍ و غاية جليلة، و لكن نُبْل المقصد لا يكفي وحده لجني النتائج و تحصيل الثمرات، بل لا بد من توافر الظروف و تكامل الوسائل للوصول إلى الهدف.

و الوضع هذا ينطبق بكل وضوح على هدف تطبيق الشريعة من خلال التدرج، فهو هدف لا بد له من وسائل معينة لتحقيقه على الفئة المستهدفة.

و الفئة المستهدف إفادتها في التدرج في تطبيق الشريعة هي مجتمع الدولة و البلاد التي يُراد فيها تطبيق الشريعة، و هذا المجتمع البشري هو أولى ما يُبدئ به في التهيئة لاستقبال الوضع الجديد المتمثل في تطبيق الشريعة، خاصة في ظل ما تعاني منه مجمل المجتمعات الإسلامية من بعدٍ أو انحراف عن المنهج الإسلامي الصحيح، و ما تعاني منه من اختلال في الموازين و اختلاف في المفاهيم، و هذا كله يدعوا و بقوة إلى بذل الجهد الكبير لتوعية و تهيئة المجتمع لتحكيم شرع الله.

و التهــــيئة مصطلح ورد في القرآن الكريم، حيث يقول تعالى ( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((( ( (
)، و في هذه الآية يقول الإمام الطبري: " وقالوا يسر لنا بما نبتغي وما نلتمس من رضاك، والهرب من الكفر بك، ومن عبادة الأوثان التي يدعونا إليها قومنا، رشدا "(
)، و يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: " والتهيئة: التقريب والتيسير، أي يسر لنا وقرب لنا من أمرنا رشداً "(
).

و هذا قريب من المراد بتهيئة المجتمع، فــ"أصل التهيئة إحداث هيئة الشيء "(
)، و كل أمر يجب أن تسبقه تهيئة وإعداد،  فالتهيئة من لوازم العمل، بل هي من أهم أجزاء من العمل.

و القيام بالتهيئة لتطبيق الشريعة، مهمة من المهام التي تقتضيها السياسة الشرعية، و في هذا يقول ابن القيم: " إذا كان الحكم مستغرباً جداً مما لم تألفه النفوس، وإنما ألفت خلافه، فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما يكون مؤذناً به، كالدليل عليه، والمقدمة بين يديه"(
)، ثم يذكر أمثلة لذلك من القرآن، منها مثالٌ في منهج القرآن قبيل نسخ القبلة، ثم يقول بعد ذلك: "والمقصود أن المفتي جدير أن يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يؤلف مقدمات تؤنس به، وتدل عليه وتكون توطئة بين يديه"(5)
و تتلخص أسباب الحاجة إلى تهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة في الأمور التالية(
):

1- أن للناس مشاكل و اهتمامات لا بد من الوقوف عليها و معرفتها عن قرب، حتى تأتي خطة التدرج ملبية لرغباتهم المشروعة، ومحققة لمصالحهم المتيقنة، وحتى لا يُتهم القائمون بتطبيق الشريعة بالغرق في المثالية الخيالية.

2- أن لقناعة الجماهير و استيعابها لمقصد التدرج و هدف تطبيق الشريعة، أثراً فاعلاً في استقبالها للنظم و الأوضاع الجديدة بالاستقبال المعين على المواصلة في استكمالات التطبيق، و هذا يحقق لهذه النظم والأوضاع الثبات والاستمرار والاحترام بشكل عام، و ينبغي لتحقيق هذه القناعة، القيام بالجهد المخطط الدؤوب لمخاطبة الرأي العام والاقتراب من عقله والتخاطب معه بلغته، أملا في الفهم الصحيح لقضية تطبيق الشريعة، ورجاء لفتح آفاق جديدة لتعاون حقيقي مثمر دون صراع أو تصدع.

 3- بروز الحاجة إلى الخروج أمام الرأي العام العالمي – الضاغط و المناهض بقوة ضد هذه التوجهات – بكل قوة و ثقة، و لا يمكن أن تتحقق هذه القوة و الثقة، إلا بقناعة المجتمع و تهيئه لهذا الوضع الجديد، و تبرز الحاجة لهذا الأمر خاصة ونحن نعيش عصرا جديدا في التقارب و الانفتاح بين الدول والشعوب.
الفرع الثاني: إزالة الشبهات و المعوقات:
للشبهات و المعوقات أكبر الأثر في صد القيادات و المجتمعات عن التغيير و التطوير، و قد جرت العادة عند تطبيق نظام أو وضع جديد، أن يكون التركيز في البداية على إزالة الشبهات و المعوقات، و هذا هو دور ولي الأمر، و هو ما تقتضيه السياسة الشرعية لرعيته.

و لعلي أشير بداية إلى أبرز هذه الشبهات و المعوقات التي تعترض الدعوة إلى تطبيق الشريعة، ثم أتطرق لأبرز الوسائل لمواجهتها.

فمن أبرز الشبه و العقبات التي تواجه الدعوات إلى تطبيق الشريعة:

1)  العلمانية و دعوى انفصال العقيدة عن الشريعة، و قد سبق الحديث عن هذه الشبهة و الرد عليها رداً وافياً(
).

2) هيمنة الفكر الغربي على العقول و الممارسات، مما أدى إلى موجات الانبهار بالنهضة المادية الغربية، و تقليد الغرب في كل منتجاته، و التي كان من أبرزها النظم و القوانين، التي أخذ بها من أخذ ظاناً أنها سبب النهضة أو التقدم أو المدنية، و تزامن هذا كله مع الإعراض عن الشريعة و رميها بالجمود و العجز عن مواكبة العصر، و مع التخلف الحضاري المادي للمسلمين و دولهم(
).
3) ضغوط الأعداء المتنوعة على بلاد الإسلام، بشتى أنواع الضغوط الاقتصادية و السياسية و العسكرية و الإعلامية، بل و قد تمتد هذه الضغوط لتصل إلى شن الحروب و الحصارات السياسية و الاقتصادية، مما ولّد في نفوس بعض المنهزمين و العملاء خوفاً من معارضة و مخالفة دول الكفر، و سعياً في إحباط المشاريع الإصلاحية أو الإسلامية، و نشراً لهذه الثقافة من خلال تمكنهم من بعض الوسائل(
).
4) سيطرة و نفوذ و أهواء بعض كبار المسؤولين و أصحاب المصالح من ذوي الفساد أو التصرفات و التوجهات المشبوهة، الذين يستخدمون نفوذهم و سيطرتهم في الضغط المعارض لتطبيق الشريعة، نظراً لأنها تتعارض مع مصالحهم و رغباتهم.
5) دعوى " أن تطبيق الشريعة الإسلامية يثير المشاعر السلبية لدى الأقليات غير المسلمة، ويهيج النوازع والأحقاد الطائفية في نفوسهم، وهو من أهم ما يعرض الأمة لخطر التدابر و الانقسام، ويهددها في وحدتها وتألفها، وإنما تكون الأمة في مأمن من هذا الخطر، عندما تلتقي على شرعة وضعية لا صلة لها بعقيدة أو دين مما يتخالف الناس فيه "(
).
6) الحملات الإعلامية المسمومة التي تُشن من الداخل أو الخارج على فكرة تطبيق الشريعة، و التي تتخذ لمحاربة هذه الفكرة وسائل مختلفة من الانحراف الفكري و الانحلال الخلقي، و الترويج للشر بكل أنواعه، و التي تستهدف كافة شرائح المجتمع من الصغار إلى الشيوخ(
).
7) الاضطراب الذي قد يبدو على بعض دعوات تطبيق الشريعة، من الحماس و التشنج، و في مقابل ذلك استقبال المجتمعات لتلك الدعوات بالاستقبال المناهض لها،  و الذي قد يوحي بأن تلك الدعوات غير متزنة و لا قابلة للتطبيق، حتى يخيل للبعض أن تجربة تطبيق الشريعة تعرضت للفشل، و في الواقع أنها لمّا تطبق بعد.
و هذه المعوقات و غيرها لا بد من التصدي لها و معالجتها بكافة الوسائل، و لعل أبرز سبل و وسائل إزالة هذه العقبات و الشبهات ما يلي(
):

1-  تقوية إيمان المسلمين بدينهم، و تجلية خصائصه لهم، ليكونوا على يقين كامل بصلاحيته للتطبيق في كل زمان و مكان، فحينما يقوى الإيمان بالدين و تنمو القناعة بصلاحيته، يتحرك الجميع لتطبيقه على المستوى الخاص و العام، و لا تجد الشبهات أو العوائق للنفوس طريقاً و لا مستقراً.

2-  السعي الحثيث لتثبيت الإيمان و أركان العبادات وآدابها، والاهتمام بتزكية الضمائر والنفوس في أوساط المجتمع، و بدون ذلك تكون التشريعات الإسلامية العامة، ثقلاً تعافه أكثر النفوس، و يبدو في أذهان البعض و قناعاتهم فشل مشروع تطبيق الشريعة(
).
3-  السعي في التحرر من التبعية للغرب أو الشرق، على مستوى الحكومات و الشعوب، في كافة المجالات الفكرية و الاقتصادية و السياسية و العسكرية، باستغلال الكفاءات البشرية و الموارد الذاتية، بصدق و عزيمة و إخلاص و تدرج.
4-  سلوك منهج الحكمة في تطبيق الشريعة من خلال التدرج المنضبط، و استعمال الوسائل الفاعلة في التأثير، كبدء الولاة و الحكام بتطبيق الشريعة في النفس و الخاصة تطبيقاً صحيحاً يعكس جمال الشريعة و محاسنها.
5-  فتح المجال لأصحاب التوجهات الخيّرة، من الكفاءات و القدرات و أصحاب الحجة و الإقناع، لدخول حقل الإعلام، لبيان المحاسن و كشف الشبهات، إضافة لسد أبواب الشر و الفساد قدر المستطاع.
6-  التوكل على الله حق التوكل، و التصديق بوعده لعباده المؤمنين بالتمكين متى ما صدقت نواياهم، و صحّت عزائمهم، و حسُنت أفعالهم، و إشاعة هذه الروح في أوساط المجتمع الإسلامي بكل فئاته.
الفرع الثالث: تهيئة الأسرة لتطبيق الشريعة

ما من شك في أن " المنطلق الأول الذي يقوم عليه أساس تطبيق أي فكرة حياتية هو البيت، وما يحمله من قيم وأعراف ومبادئ، تُكوّن أساس السلوك في التعامل البشري.

و ما المجتمع إلا مجموعة أفراد هم نتاج أسر ذات قيم معينة تنعكس على أفرادها "(
).

فالأسرة هي البيئة الأولى التي تستقبل و تحتضن الطفل منذ ميلاده، " والأسرة في إطار البيت وما يحيط به أو يرتبط به تحتضن الطفل وتربيه على ما لديها من معتقدات وعادات وتقاليد ولغة وما إلى ذلك، ومن هنا يبدأ الإنسان بتطبيق قواعد السلوك وممارسة قيم الدين منذ نعومة أظافره وتصبح تلك القيم جزءً من تكوينه الشخصي، وأساس علاقاته مع الآخرين "(
).

و من هذا المبدأ و المنطلق يأتي ربط هذا الدور الكبير للأسرة بقضية مصيرية متكاملة، كقضية تطبيق الشريعة.

فالمطالبة بتطبيق الشريعة تستوجب مطالبة الفرد بأن يبدأ بإصلاح نفسه وبيته والمحيطين به، لأن إصلاح الفرد هو أساس إصلاح المجتمع، فمن الأفراد يتكون نظام المجتمع السياسي والتربوي، ومن خلال الأفراد يتم تطبيق وتنفيذ الأحكام الشريعة، فأفراد المجتمع هم الذين يتلقون تلك الأحكام ويتعاملون معها وينفذونها.

 و إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للأحكام الشرعية المنظمة للمجتمع، فإنه أوضح ما يكون بالنسبة للعقيدة والعبادات، فإذا طبق الفرد الشريعة – بمفهومها الشامل على نفسه وأهله – يكون بذلك قد وضع اللبنة الأولى، و دخل في المدخل الصحيح الموصل لصلاح المجتمع(
). 

و لعل أبرز أسس تهيئة الأسرة لتطبيق الشريعة تبدأ " من خلال التوعية بضرورة إعمال المعايير الإسلامية في الاختيار حين الزواج، حتى تؤسس الأسرة وفق مبادئ صحيحة منذ البداية، والالتزام بأخلاق الإسلام في تربية وتنشئة الأبناء وفق الأصول التربوية الإسلامية، والالتزام المتبادل بالحقوق والواجبات بين أفراد الأسرة، ثم الالتزام بالأخلاق الإسلامية في تعامل الأسرة مع المجتمع، فالأسرة المسلمة هي التي تتخذ الإسلام عقيدة ومنهج حياة، بحيث يتم تطبيق الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذا الدين الحنيف.

 فإذا التزم الآباء والأمهات والراشدين من أبناء الأسرة بهذه الفكرة في حدود هذه الدائرة الاجتماعية الصغيرة المتمثلة في الأسرة، فإنهم يكونون قد قاموا بواجبهم في تطبيق الشريعة الإسلامية "(
) و أسهموا و بوضوح في تهيئة المجتمع ككل لتطبيق الشريعة.

هذا فيما يتعلق بدور الأفراد في تهيئة أسرهم لتطبيق الشريعة.

أما دور الدولة و القيادة في تهيئة الأسرة لتطبيق الشريعة، فيتمثل من خلال البرامج التوعوية و الإعلامية التي تُخصّ بها الأسر، و يوضح فيها دورها في هذا المشروع الكبير، و يضخ فيها الدعم المادي و المعنوي لتحقيق هذا الهدف.

كما يمكن استغلال بعض المحاضن التربوية كالمدارس و غيرها في بث الوعي على أفرادها، الذين ينتمي كل منهم إلى أسر مختلفة، و سيصل يقيناً أثر هذه التوعية إلى الأسر، من خلال السلوك الشخصي، و نقل المبادئ.

الفرع الرابع: تهيئة التعليم لتطبيق الشريعة

ليس مجالٌ ألصق بعموم الناس، و أقرب إليهم في مراحل نموهم و تكوينهم العقلي و الفكري، من مجال التعليم.

كما أنه " ليس حتماً أن يكون إنشاء المدارس والكليات والجامعات دليل تقدم وتطور، بقدر ما هو دليل على حسن النية والصدق والجد في الأخذ بالأساليب الصحيحة المدروسة العلمية الموصلة إلى دروب التقدم الحقيقي.

و دليل ذلك ما يُرى حين التدقيق في كثير من الصروح العلمية الشامخة في البلاد العربية و الإسلامية، من أنها من ذلك النوع الذي لم ينشأ ليكون أداة تقدم... فكم من الكليات لا تمثل نفسها ولا أمتها ولا دينها، بل تمثل كلية من كليات المستعمر القديم بما حشاه في هذه الصروح العلمية من أفكار الغزو الثقافي الفتاك "(
).

و لعل أسوء ما أضر بنظام التعليم في كثير من بلاد المسلمين، هو وجود نظام ازدواجية التعليم، و التفريق بين التعليم العصري المادي، و التعليم الشرعي – إن و جد ​–، في مراحل التعليم العام و العالي، فتجد أن الطالب لا يحصل على المعلومات الشرعية الكافية، التي تأصل عنده المبادئ و القيم الإسلامية، أو تُجعل هذه المواد مواداً اختيارية قد لا يحصل الطالب على أي شيء منها(
).

و من الثمار المرّة لهذا الوضع، وجود اللامبالاة – عند البعض – عند طرح موضوع تطبيق الشريعة، و ذلك نتيجة لعدم معرفة مكانة هذا الواجب العظيم، و نتيجة كذلك للتعليم المنفصل عن واقع الأمة و همومها، المرتبط بثقافات و مبادئ بعيدة عنا كل البعد.

و لكي يسهم التعليم في مشروع تطبيق الشريعة، لا بد من إعادة تهيئته بما يتوائم مع هذا الهدف، وذلك بوضع نظام إسلامي لسياسة التعليم، توضع على أساسه المناهج في مختلف مراحل الدراسة من الروضة إلى الجامعة وفق التصور الإسلامي و المبادئ الإسلامية، و ليس هذا خاصاً بمناهج المواد الشرعية، بل يجب أن يسهم هذا التصور في بناء كافة مناهج العلوم الطبيعية و العصرية و المادية، وهذا يكفل تربية الأجيال على تعاليم الإسلام" ويهيئ الشباب تهيئة دينية مناسبة، ويعد الأجيال الملتزمة بالدين، ليكون ذلك ضماناً لنجاح التدرج في تطبيق الشريعة، ثم استمرار تطبيقها كاملة بشكل عملي في المستقبل، بإنشاء جيل مسلم يعتز بالإسلام وقيمه، وله شخصيته المستقلة، مع تحصينه من الهجمة الشرسة من الأعداء، ليحمل عبء الدعوة إلى الله، مع الحماس والدفاع عن دينه وأمته "(
).

الفرع الخامس: تهيئة الإعلام لتطبيق الشريعة

يعتبر الإعلام من أخطر أجهزة الدولة، و من أكثرها فعالية و تأثيراً، حتى إنه يكاد أن يمثل سلطة رابعة في الدولة، فهو يخاطب الجماهير، و يمثل الدولة والشعب في الداخل والخارج(
).

و بالنظر إلى الواقع، نجد أن الإعلام  العربي – و المحسوب و بكل أسف على الإسلام – يسهم في بث ما يعارض الإسلام، ويفسد القيم والأخلاق، ويشوش الفكر، ويضعف الإيمان، ويشكك في العقيدة، و يثير الشبه في الأحكام.

من خلال " بث الزخم المتتالي من البرامج ذات الصبغة الغربية، بكل ما تحمله تلك الصبغة من ألوان متباينة براقة خاوية قاتلة، بشتى أنواع السموم، بالأفلام الهابطة والتمثيليات المخربة، والدعايات الداعرة،  وغير ذلك مما يرسم هدفاً واحداً، هو شحذ واستنفار غرائز وأحاسيس و رغائب الشباب، كي يترجم هذه المشاعر ترجمة فكرية لها بالتشويش والتبعية، وترجمة فعلية في واقعه بالإفساد "(
).

بينما يكون سبيل مساهمة الإعلام في مشروع تطبيق الشريعة من خلال قيام الإعلام بترشيد هذه الأمة وربط حاضرها بماضيها.

و بأن تكون مهمته ليس مجرد النقل فقط، وإنما التحليل والنقد والتعليق، وفق ما تتطلبه ظروف المرحلة التي تعيشها الأمة و البلاد، و وفق تقافتها و مبادئها، لا أن يكون مجرد صدى لمبادئ وأفكار شرقية أو غربية يراد لها أن تنعكس على واقعنا الإعلامي ثم الاجتماعي.

و بأن يكون الإعلام مصنعاً مستقلاً يصنع الخير السياسي الذي يعبر عن استقلالية سياسية صحفية، لا أن يكون مستورداً لما يصنع في مصنع المستعمر السياسي و الإعلامي. 

و لا يُراد من الإعلام كذلك أن يكون سلماً تجارياً، يفضل الخبر الدعائي مدفوع الثمن، على الخبر المساهم في الرقي الفكري و الحضاري. 

و بهذه الحال المرجوة و المطلوبة من إعلام الدولة السالكة لطريق تطبيق الشريعة، سيكون لدى المتلقي العادي القدرة على كشف كثير من الأقنعة السياسية التي تحمل في طياتها أبعاداً فعالة، وتجعله كذلك قادراً أيضاً على رد كثير من الألبسة من أي شكل وبأي صورة سياسية أو تربوية كانت(
). 

و هذا الدور المطلوب لا يقتصر على أهل الإعلام فحسب، بل يجب على من وَلِيَ الأمر أن يسعى إلى صناعة نظام إعلامي إسلامي متكامل، يتحمل عبء الدعوة الإسلامية، و يتبنى قضاياها، و يسهم في تغيير القناعات، و كشف الحقائق.

و في الوقت نفسه يجب المساهمة في تضييق منابع الإعلام الفاسد في البداية، وصولاً إلى منعها و إيقافها في الختام.

المطلب الثاني: آليات تتعلق بالسلطة التنظيمية:

و فيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعديل الدستور:

الدستور هو القانون الأساسي الذي " يبيّن شكل الحكومة و كيفية تداول السلطة "(
) يحتوي على المبادئ الرئيسية التي تنظم عمل السلطات، صلاحياتها، علاقاتها المتبادلة، كما يحدد حقوق و واجبات كل من الحكام و المواطنين (
).

فهو القانون الأول في الدولة المعاصرة، وهو الأصل لغيره من القوانين، وهو النظام الأساسي للبلاد.

و الدولة الراغبة في تطبيق الشريعة يجب عليها أن تسعى أول ما تسعى، إلى أن تُعدل دستورها، من خلال القيام بالإجراءات التالية:

1-  النص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، و تعديل أي مواد تنص على مصادر أخرى.

2-  تعديل كل المواد الدستورية التي تتعارض مع أحكام الشريعة.
3-  النص على التحاكم إلى الشريعة الإسلامية.
4-  التأكيد على سيادة الشريعة، و منع استحداث أي قوانين مخالفة.
5-  النص على إنشاء محاكم دستورية للنظر في توافق الأنظمة مع أحكام الشريعة.
و البدء بهذا الإجراءات دالٌ على صدق النية و صحة العزيمة، و هو عمل بسيط جداً، ولا يحتاج إلا إلى النوايا الصادقة والإخلاص لله تعالى في تطبيق الشريعة، و لعل أبرز فوائد البدء بهذا الإجراء هي ما يلي(
):

1)  أن هذا الإجراءات تؤكد الصفة الإسلامية للدولة، و تسوغ لها التدرج في تطبيق الشريعة، و تكون بمثابة إعلان التوبة (
).

2)  أن هذا الإجراءات تمنع و توقف إصدار أي نظام يخالف الشرع.
3)  أن هذا الإجراءات تفتح الأبواب أمام المجالس التنظيمية و النيابية، لإصدار القوانين والأنظمة الموافقة لأحكام الشريعة.
 الفرع الثاني: إنشاء جهة رسمية ذات صلاحيات واسعة لتنظيم و إدارة التدرج في تطبيق الشريعة:

و هذا الإجراء إجراء لا بد منه، فهو يكفل للدولة الالتزام بضوابط التدرج، و يعينها على المواصلة في طريق تطبيق الشريعة بلا فتور أو توقف.

و لكي يكون لهذه الجهة دور كبير في عميلة التدرج، لا بد أن تتوفر فيها الأمور التالية:

1-  أن يكون السند النظامي لإنشائها متمتعاً بصيغة قوية، و صادراً من أعلى سلطة لها حق إصدار الأنظمة.

2-  أن تكون مرتبطة في التنظيم الإداري، ارتباطاً مباشراً برئيس الدولة، بحيث لا يكون لأحد غيره سلطة عليها، و هذا يحقق لهذه الجهة قدراً كبيراً من القوة و الحرية و الاستمرار.
3-  أن يُنص على صلاحياتها، التي ينبغي أن تكون قوية و واسعة، من مثل أحقيتها في مراجعة و تعديل جميع الأنظمة و القوانين بما يتوافق مع أحكام الشريعة، و أحقيتها في صياغة القوانين الجديدة للجوانب الشرعية التي لم يتم تغطيتها بقوانين سابقة، و أحقيتها في دعوة من تحتاج من المسؤولين، و أحقيتها في الاستعانة بمن تدعو له حاجة العمل.
4-  أن يُختار لرئاستها و عضويتها خيرة أصحاب الكفاءة و القدرة من علماء الشرع، و أصحاب الاختصاص في شتى مناحي الحياة، من القانونيين و الإداريين و الاقتصاديين و الاجتماعيين و التربويين و غيرهم.
5-  أن يعتمد لها كافة الاعتمادات المالية اللازمة لقيام عملها على أكمل وجه.
6-  أن تكون قراراتها ملزمة لكل العاملين في الدولة ابتداء من الرئيس و انتهاءً بأصغر مسؤول، و لا بد من وضع آلية محكمة لتطبيق قراراتها بالشكل الذي يضمن استمرار عملها، و عدم تعطله أو توقفه لأي دعوى كانت.
7-  أن يكون أول ما تبدأ به عملها، وضع لائحة تفصيلية ملزمة لخطة التدرج في تطبيق الشريعة، و مراحل هذه الخطة و خطواتها، مع تقييد جميع أجزاء هذه الخطة بإطار زمني لا ينتهي إلا و قد انتهت خطة التدرج كاملة. 
8-  أن يستمر عملها حتى بعد انتهاء عملية التدرج في التطبيق، بحيث تتولى عملية المتابعة لتطبيق الشريعة في المستقبل، و يمكن أن يُدرج عملها في المستقبل بالمحاكم الدستورية.(
)
الفرع الثالث: تقنين الأحكام الشرعية:

" أصبح القانون – أو النظام – اليوم هو الوسيلة التي تلجأ إليها كل دولة لتنظيم أعمالها، أو أعمال كافة الهيئات أو المؤسسات، و سائر الأشخاص على إقليمها "(
).

و الدولة التي تريد استبدال القوانين الوضعية لديها بتطبيق أحكام الشريعة، لا يسعها نبذ فكرة القوانين من أصلها، لمسيس الحاجة لها، و لتعلق حياة الناس و تعاملاتهم بها.

و من هنا تأتي فكرة صياغة الأحكام الشرعية في صورة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع، و هو ما يطلق عليه تقنين الأحكام الشرعية(
)، و الذي يمكن أن يُعرف بشكل دقيق بأنه: " الصياغة الفنية للأحكام الفقهية المستنبطة في المجالات المختلفة في شكل مواد قانونية يتقيد بها المخاطبون بأحكامها "(
).

و يمكن إبراز فائدة تقنين الأحكام الشرعية– بصفته أحد تصرفات السياسة الشرعية لولي الأمر و الذي تكون تصرفاته على رعيته منوطة بالمصلحة – من خلال الأمور التالية(
):

1-  أن أحكام الشريعة متعددة المصادر، كثيرة المراجع، حاوية للكثير من الاختلافات الفقهية، و معلوم أن من سيطبق أحكام الشريعة لا بد و أن ينتقي منها الآراء الأصوب أو الأنسب للواقع، و تقنين الأحكام خير وسيلة لأداء هذا الغرض.

2-  أن تقنين الأحكام الشرعية يحقق الانضباط في تطبيق الأحكام الشرعية، بعيداً عن التشهي أو الانتقاء غير المنضبط، و ذلك لأن هذا التقنين سيكون على يد جهة متخصصة، مما يكفل القيام بتطبيق الشريعة، و متابعة هذا التطبيق على أكمل وجه، خاصة في مثل البلاد التي لم تعهد التطبيق الكامل للشريعة.
3-  أن تقنين الأحكام الشرعية يسهل على عامة الناس التعرف على أحكام الشريعة المعمول بها، فلا يتيهون بين الآراء الكثيرة المبثوثة في كتب أهل العلم، و التي لا يعرف راجحها من مرجوحها إلا المتخصص، و سهولة تعرف عامة الأفراد عليها، دافع إلى سهولة تطبيقهم و أداءهم لها، و البعد عما يعارضها.
4-  أن في تقنين الأحكام الشرعية تتويجاً للاعتراف الدولي بالقيمة الحقوقية والتشريعية للفقه الإسلامي، التي تم الاعتراف بها في:
· مؤتمر القانون المقارن بلاهاي سنة 1937م.
· مؤتمر المحامين الدولي في لاهاي 1948م.

· المؤتمر الدولي للقانون المقارن بباريس سنة 1932م.
· أسبوع الفقه الإسلامي بجامعة باريس سنة 1951م.
· ندوة التشريع الإسلامي في الدار البيضاء بليبيا سنة 1972م.
· ندوة عمداء كليات الحقوق والقانون بالجامعات العربية بجامعة بيروت العربية في سنة 1973م.
· ندوة عمداء كليات الحقوق والقانون بالجامعات العربية بجامعة بغداد في سنة 1974م و سنة 1975م(
).
و معلوم ما في الاستئناس بهذه الشهادات من فائدة كبيرة، خاصة أمام الرأي العالمي الضاغط.
و هذا التقنين لا يشمل جميع الأحكام الشرعية، بل يشمل الأحكام الشرعية التي تنظم علاقات الناس و تعاملاتهم المختلفة، أما أحكام العبادات فلا يدخلها التقنين لكونها علاقة بين العبد و ربه.

و من هنا يمكن حصر الأحكام الشرعية التي يدخلها التقنين في الأحكام التالية(
):

1)  أحكام المعاملات، وهي ما يطلق عليه في لسان القانون: القانون المدني وفروعه من القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون البحري، وقانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون الطيران.

2) أحكام النكاح، والإرث، والوصايا، و نحوها، و التي يطلق عليها: الأحوال الشخصية.
3)  أحكام الحدود و التعازير و الجنايات و الذي يسمى: قانون العقوبات، أو القانون الجنائي.
4) أحكام القضاء و طرق الإثبات، و التي يطلق عليها: القانون القضائي و قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجنائية.
أما عن الآلية التي تُسلك في تقنين الأحكام الشرعية فقد أشار إليها الشيخ أحمد شاكر(
)، بشكل وافٍ محققٍ للفائدة العظمى من هذا التقنين، و ضابطٍ له بالضوابط الشرعية و الأصولية، حيث يقول رحمه الله:

" فالخطة العملية فيما أرى: أن تُختار لجنة قوية من أساطين رجال القانون و علماء الشريعة، لتضع قواعد التشريع الجديد، غير مقيدة برأي، أو مقلدة لمذهب، إلا نصوص الكتاب و السنة، و أمامها أقوال الأئمة، و قواعد الأصول، و آراء الفقهاء، و تحت أنظارها آراء رجال القانون كلهم، ثم تستنبط من الفروع ما تراه صواباً مناسباً لحال الناس و ظروفهم، مما يدخل تحت قواعد الكتاب و السنة، و لا يصادم نصاً، و لا يخالف شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة.

فهذه اللجنة يجب أن تكون موفورة العدد،  يُكوّن منها لجنة عليا، تضع الأسس، و ترسم المناهج، و تقسم العمل بين لجان فرعي، ثم تعيد النظر فيما صنعوا و وضعوا، لتنسيقه، و تهذيبه، ثم صوغه في الصيغة القانونية الدقيقة، فيعرض كاملاً على الأمة ليكون موضع البحث و النقد العلمي، حتى إذا ما استقر الرأي عليه عُرض على السلطات التشريعية لإقراره و استصدار القانون للعمل به "(
).

· الفصل الرابع: دراسة تطبيقية لإعمال السياسة الشرعية في التدرج في تطبيق الشريعة: وفيه مبحثان:
· المبحث الأول : التدرج في تطبيق الشريعة في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله:
· المبحث الثاني : التدرج في تطبيق الشريعة في دولة الكويت:

المبحث الأول:
التدرج في تطبيق الشريعة في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 
و فيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بعمر بن عبد العزيز رحمه الله:
- اسمه و نسبه و ولادته(
):

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو حفص القرشي.

ولد بالمدينة المنورة عام ستين للهجرة.

 و كان أبوه من خيار الأمراء، شجاعاً كريماً، جواداً ممدحاً، روى الحديث عن بعض الصحابة كأبي هريرة و عبد الله بن الزبير، و له في كتب السنة حديث(
)، و قد توفي سنة خمسٍ و ثمانين للهجرة، و أمه هي ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

- طلبه للعلم و مشايخه(
):

و قد حفظ عمر بن عبد العزيز رحمه الله القرآن و هو صغير، و تتلمذ على جمع من الصحابة، منهم خاله عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، و أنس بن مالك رضي الله عنه، و غيرهم.

و من الدلائل على سعة علمه(
): أنه ما من كتاب من كتب السنة أو الفقه، إلا و فيه ذكر له، من حديث أو رأي أو أمر أو قضاء أو نحو ذلك، و قال عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: " لا أدري قول أحد من الــتابعين حجة، إلا قول عمر بن عبد العزيز "(
).
- إمارته ثم توليه الخلافة(
):
قبل تولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، تولى إمارة الحرمين من عام سبعة و ثمانين، و حتى عام ثلاثة و تسعين، ثم تولى  الخلافة باستخلاف سليمان بن عبد الملك(
) له عام تسعة و تسعين، و قد سار في خلافته على نهج الخلفاء الراشدين في نفسه و خاصته و حاشيته، و أقام الحق و نشر العدل، و أصلح في البلاد إصلاحات عظيمة، سيأتي ذكر طرف منها.

و قد استمرت خلافته سنتين و خمسة أشهر.

- وفاته(
):
توفي عمر بن عبد العزيز في شهر رجب من سنة إحدى و مائة، و عمره تسع و ثلاثون سنة و نصف، رحمه الله و جزاه عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء.
المطلب الثاني:حال الخلافة و الدولة الإسلامية قبل عهد عمر بن عبد العزيز:
بعد انتهاء الخلافة الراشدة، آل الحكم إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، و الذي يعتبر أول خليفة من خلفاء بني أمية، حيث تتابعت الخلافة فيهم حتى آلت إلى عمر بن عبد العزيز(
).

و قد كانت ملامح حال الدولة و الخلافة قبل عمر بن عبد العزيز كالتالي(
):

1- اتخذ الحكم الشكل الوراثي، حيث كان الخليفة القادم يُعرف قبل وفاة الخليفة الحالي.
2- التصرف في المال، كان في الجملة إسلامي النزعة من حيث الجمع و التوزيع، لكنه ليس خاضعاً لحق معين مبيّن، فحق المجاهدين يصرف عليهم، و الباقي يتصرف فيه الخليفة بما يراه من مصالح الدولة، و إن كان للخليفة عصبة تُقدم على من سواهم في أخذ الأموال.
3- كان الأمويون حريصين على إقامة الدين، و رفع راياته في كل مكان، حيث نشروا الإسلام في أبعد الأصقاع، و قاموا بالجهاد خير قيام.
4- كان لهم دور كبير في الحضارة و بناء مؤسسات الدولة، حيث وضعوا نظام الأوقاف و الأحباس، و دواوين الملك و مراسيمه، و نظام الحسبة، و أنظمة القضاء و سجلاته، و غيرها.
5- كان لبني أمية أعداء و خصوم، كأهل الحجاز و الخوارج و غيرهم، و كانت ثوراتهم بين مدٍ و جزر.

و قد كانت أبرز ملامح الانحراف في حال الدولة التي تولى عليها عمر بن عبد العزيز كالتالي(
):

1)  الانحراف عن الطريقة الإسلامية الصحيحة في أصول الحكم، حيث أصبح وراثياً، و اختفت الشورى غالباً، و تفرد الخليفة بشؤون الدولة.
2)  القسوة و الظلم الناجمان عن بسط سلطان الدولة، و إخماد الثورات و الإضطرابات، و حرمان الموالي من حقوقهم، و إسكات العلماء الناصحين، و أعمال الحجاج – و هو أحد عمال بني أمية – خير شاهد على ذلك.
3)  امتلاء السجون، و تعالي صيحات المعذبين المظلومين، و كثرة الهاربين من بعض الأمصار، إلى حيث يأمنون على أنفسهم، كأولئك الذين هربوا من سيف الحجاج إلى الحجاز، حيث كان أميرها عمر بن عبد العزيز.
4)  الفساد الأخلاقي الذي يتمثل في الترف الفضيع لبعض فئات الأمة، و حرمان فئات أخرى، و كثرة الجواري و التلهي بالملذات، و شيوع مجالس اللهو و الغناء، في بلاط بعض الولاة، و دور الشعراء في قلب الحقائق، و التزلف إلى الحكام.
5)  الانحراف في سياسة المال، حيث كان يغدق على المقربين، و من يقوم بترسيخ أركان الدولة، مما أدى إلى تكدسه في يد فئة، و حرمان الكثيرين من أصحاب الحقوق، و هذا ما عُرف في عهد عمر بن العزيز بالمظالم التي أخذها من بني أمية خاصة و من غيرهم، و ردها إلى حيث مكانها الصحيح.
المطلب الثالث: أبرز الإصـــــلاحات التي تمـــت في عهد عــــمر بن عبد العزيز:
حوى عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، على الكثير من الإصلاحات في مجالات عديدة من مجالات الدولة، و منها:

· الإصلاحات في منهج الحكم:
قام منهج الحكم في عهد عمر بن عبد العزيز مؤسساً على أربع دعائم هي(
):

1- إقامة الحق بالتزام الكتاب و السنة، حيث أبان رحمه الله منذ اللحظات الأولى لخلافته، عن هذا الأمر و أعلنه في كتاب نشره على المنبر أكثر من مرة، و أمر الولاة أن يعلنوه و يتلوه على الناس.
حيث كتب مرة إلى أحد عماله قائلاً: " إن للإيمان فرائض و شرائع، و حدوداً و سنناً، فمن استكملها استكمل الإيمان، و من لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، و إن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص "(
).

و قد حرص رحمه الله على إقامة الحدود، بل كان أحياناً يقيمها بنفسه(
)، و كان يحارب الخمور، و يمنع من إدخالها لبلاد المسلمين، و كان ينهى عن دخول النساء للحمامات، و عن دخول الرجال إلا بمئزر(
)، لورود النهي عن ذلك، و كان ينهى عن نياحة النساء على الموتى(
)، و غير ذلك.

2- استعماله للأصلح و تواصي عماله و نصحهم بل و عزلهم إذا اقتضى الأمر، حيث استشعر رحمه الله أنه إن أراد صلاح أحوال الدولة و قيامها على الخير، فلا بد من تولية الأصلح في جميع الولايات، فاختار الصلحاء لتولي حكم الأقاليم، و القضاء، و لأمانة بيت المال، و في هذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: " و قد صرح كثير من الأئمة، بأن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز ثقة "(
).
3- إقامة الشورى و تقريب الصالحين، حيث أحاط نفسه بالعلماء الثقات الناصحين، و حث الناس على النصح، حتى قال أحد السلف لما تولى عمر الخلافة: " اليوم ينطق كل من كان لا ينطق، و إنا لنرجو لسليمان بتوليته لعمر بن عبد العزيز "(
)، بل كان يحث الرعية على إخباره عن المظالم الواقعة التي لم يصلها علمه، و يجعل لمن يبلغه بها جائزة مالية(
).
4- نشر العدل و المساواة، حيث ألغى بعد خلافته جميع المميزات التي كانت تُخص لأقوام دون آخرين، و بدأ بنفسه حيث جعل عيشه كعيش آحاد الرعية، بل دون مستوى معاشهم، ثم نزع ما في أيدي بني أمية من الأموال التي مُنحت لهم بغير حق، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: " ما كان أشده على بني أمية "(
)، و كان يوصي عماله بذلك و يحثهم عليه.
· الإصلاحات في الشؤون المالية:
رأى عمر رحمه الله أن إصلاح الشأن المالي للدولة يقوم على ثلاثة أركان، اعتنى بها وطبقها، كالتالي:

1- رد المظالم التي أُخذت بغير وجه حق إلى بيت المال، حيث يقول الإمام الماوردي رحمه الله: " كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله أول من ندب نفسه للنظر في المظالم، فردها و راعى السنن العادلة و أعادها "(
)، و من أمثلة ذلك، أنه أتاه رجلٌ فقال له: إني زرعت زرعاً فمر به جيش من أهل الشام فأفسده، فعوضه عمر بعشرة آلاف درهم(
).
2- سد مداخل الحرام التي تدخل إلى بيت المال، و من ذلك ما كان عليه الخلفاء السابقين من الاستمرار في أخذ الجزية ممن أسلم، حتى جاء عمر فرفعها عنهم(
)، و وضع المكوس عن الناس(
)، و منع أخذ العشر من الخمر(
)، و غير ذلك من صور سد مداخل الحرام.
3- سد الثغرات التي كان يتسرب منها مال المسلمين من بيت المال إلى طرق غير مشروعة، فمن ذلك ما بلغه من أن بعض عماله يأخذ راتبين في وقت واحد من مكانين، فمنع من ذلك و أمر من أخذ شيئاً من ذلك بإرجاعه(
)، كما أمر ببيع مراكب الخلافة و جعل أثمانها في بيت المال(
).
· الإصلاحات في منهج التعامل مع الرعية:
حيث قام بمنهج فريد في تعامله مع رعيته، و من صور ذلك:

1- تفعيل دور الرعية، بإعطائهم الحق في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و إسداء النصح لكل أحد حتى للخليفة، و وضع الجوائز و المحفزات لمن يساهم في تصحيح الأوضاع و رفع المظالم كما تقدم، و في هذا يقول أحد السلف: " اليوم ينطق كل من كان لا ينطق، و إنا لنرجو لسليمان بتوليته لعمر بن عبد العزيز "(
).
2- رفعه لقيمة الإنسان و تأصيله لمبدأ الرفق بالرعية و الرحمة بهم، حيث أُثر عنه أنه أمر بمنع كسوة الكعبة بالديباج، و قال: " إني رأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة، فإنهم أولى بذلك من البيت "(
).
3- معايشته و مخالطته للرعية، فهو يسير مع الناس، و يحمل معهم الجنازة، و يختلط بهم في المقبرة، بل و يأتي الرجل الغريب الذي لا يعرف عمر، فيسأل عنه فيجده مع عامة الناس(
).
المطلب الرابع: منهج عمر بن عبد العزيز في التدرج في تطبيق الشريعة في ضوء السياسة الشرعية:
يمكن أن تحصر بعض ملامح منهج عمر – المبني على السياسة الشرعية – في وصوله إلى الحق – و الذي سلك فيه مسلك التدرج – في الأمور التالية:

1)  إقراره بأن الوصول إلى الحق و العدل، لا يمكن أن يكون بين يوم و ليلة، حيث يقول: " لو أقمت فيكم خمسين عاماً، ما استكملت فيكم ما أريد من العدل "(
)، و هذا من سياسته الشرعية لرعيته، إذ إن حمل الناس على الحق لا بد و أن يسبقه تهيئة لهم لتقبل ذلك الحق، و تطبيق متدرج لضمان الاستمرار.
2)  تسويغه للتدرج الذي يسلكه، و استدلاله له بالتدرج في التشريع، حيث يقول: " فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعونه جملة ويكون من ذلك فتنة "(
)، و هذا فقه بديع من هذا الإمام، و فيه تبيين بأن هذا التدرج وسيلة سياسية يسوغ العمل بها عند الحاجة، كما عمل بها عمر بن عبد العزيز رحمه الله.
3)  أن التدرج عند عمر لا يعني التسويف و الإهمال، بل يعني التقدم و الإنجاز في إقامة الحق، و إزالة الظلم، يوماً بعد يوم، كما يقول لابنه: " أو ما ترضى أن لا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ويحيي فيه سنة حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكمين "(
)، و هذا ضابط مهم لا يمكن أن يتحقق التدرج في تطبيق الشريعة إلا به، و لا يكون التدرج آلية من آليات السياسة الشرعية في تطبيق الشريعة إلا بتحقيقه، إذ بدون التقدم و الإنجاز لا يكون هناك تدرج.
4)  أن منهج التدرج لإقامة الحق و إزالة الظلم، منهج يُسلك فيه و يُعتمد فيه على النهج الرباني، و لا يسوغ فيه استخدام أي منهج آخر، للوصول إلى الغاية من هذا التدرج، كما يقول لأحد ولاته لما استشاره في استعمال الشدة و القسوة مع الناس لردعهم عن الظلم، حيث كتب إليه أحد عماله قائلاً : " إني قدمت خراسان فوجدت قوما قد أبطرتهم الفتنة ... فأحب الأمور إليهم أن يعودوا ليمنعوا حق الله عليهم، فليس يكفيهم إلا السيف والسوط، فكرهت الإقدام على ذلك إلا بإذنك، فكتب إليه عمر: ... أنت احرص على الفتنة منهم لا تضرب مؤمنا ولا معاهدا سوطا إلا في الحق "(
)، و هذه سياسة شرعية منه رحمه الله، و إلا ما أكثر الولاة الذين يسوسون رعاياهم بالشدة و القسوة.
5)  علمه أن تحقيق مقصد الولاية – الذي يعتبر أبرز قواعد التدرج في تطبيق الشريعة في السياسة الشرعية– لا يمكن أن يتحقق إلا بالقيام بالواجبات الشرعية المعينة عليه، كاستعماله للصلحاء في كافة شؤون الدولة، كما تقدم شاهد ذلك من قول الحافظ ابن كثير رحمه الله: " و قد صرح كثير من الأئمة، بأن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز ثقة "(
)، و قيامه بعدد من الواجبات الشرعية كإقامة الفرائض، و الحسبة، كما تقدم بيان ذلك(
).
6)  أنه كان ساعياً لاستكمال جوانب النقص و الخلل في كل المجالات، كما أنه لم يفرق أثناء هذا التدرج بين أي أحد من الرعية، بل كانوا كلهم سواء، حتى بني أمية الذين عاشوا في الترف و الرخاء، و كانوا يُفَضَّلُون على غيرهم في العهود السابقة لعهد عمر، فقد دخلت عليه عمته و قالت له " إن قرابتك يشكونك، ويزعمون أنك أخذت منهم خير غيرك، قال: ما منعتهم حقا ولا أخذت منهم حقا، فقالت: إني رأيتهم يتكلمون، وإني أخاف أن يهيجوا عليك يوما عصيبا، فقال: كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا وقاني الله شره "(
)، و في عمله هذا – رحمه الله –  قيام بضابط مهم من ضوابط التدرج في تطبيق الشريعة، و هو أن يشمل التدرج جميع مجالات المجتمع، و جميع فئاته، و هذا هو مقتضى السياسة الشرعية العادلة.

المبحث الثاني:
التدرج في تطبيق الشريعة في دولة الكويت: 

و فيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تاريخ و ملامح تجربة التدرج في تطبيق الشريعة في دولة الكويت:

تعتبر اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية- المنشأة بالمرسوم رقم 139 لسنة 1991م- الجهة المسؤولة استشارياً وليس تنفيذياً، عن التدرج في تطبيق الشريعة في دولة الكويت.

 و هذا ما بينته المادة الثانية من مرسوم إنشاء اللجنة، حيث تقول: " تتولى اللجنة وضع خطة لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة واقع البلاد ومصالحها  ولها في سبيل ذلك دراسة القوانين السارية في مختلف المجالات واقتراح ما تراه بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية "
و يقتصر دور اللجنة على الدراسة و المراجعة و الاقتراح، ثم رفع النتائج إلى الأمير.

 و هذا ما بينته المادة التاسعة من مرسوم إنشاء اللجنة، حيث تقول: " تقدم اللجنة تقارير دورية عن سير أعمالها و توصياتها لوزير شئون الديوان الأميري لرفعها إلى الأمير ".
و قد بدأت اللجنة عملها في شهر نوفمبر من عام 1992م، و قد حددت أهدافاً و أسلوباً و مبادئ لعملها كالتالي:

- أولاً: أهداف اللجنة(
):
تهدف اللجنة إلى استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت مع مراعاة واقع البلاد ومصالحها،و تسعى اللجنة لبلوغ هذا الهدف من خلال أسلوب علمي وخطة مدروسة تقوم على عدد من الأهداف، و هي:
1- وضع تصور لإيجاد بيئة مهيأة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
2- طرح البدائل الشرعية للتشريعات و الممارسات السارية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
3- وضع تصور حول إيقاف الممارسات و التشريعات المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
4- إعداد تصور واضح حول جهاز المتابعة، و التحقق من كفاءة تطبيق خطة عمل اللجنة، و ذلك بعد استكمال عمل اللجنة، و تحديد دور اللجنة في المتابعة خلال فترة عملها.
5- رسم برنامج زمني لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا يستدعي رسم خطة متكاملة لتهيئة الأجواء من خلال التنسيق بين خطط اللجان، مع مراعاة الأولويات التي تحددها اللجنة العليا.

و قد شكلت اللجنة لتحقيق تلك الأهداف خمس لجان فرعية هي:

1)  اللجنة التشريعية.
2)  اللجنة الاقتصادية.
3)  اللجنة الإعلامية.
4)  اللجنة الاجتماعية.
5)  اللجنة التربوية.

و كان هذا التقسيم لما قدرته اللجنة من أولوية هذه الجوانب في تهيئة الأجواء، ولما فيه من توافق مع التنظيم الداخلي لمجلسي الأمة والوزراء، الأمر الذي يسهل معه إيجاد قنوات اتصال وتنسيق دائم بينها وبين هذين المجلسين على وجه الخصوص(
).

- ثانياً: مبادئ و أسلوب عمل اللجنة(
):

1- العمل من خلال خطة عامة.
2- الشورى.
3- مراعاة واقع البلاد و مصالحها.
4- الاستفادة من رحابة و سعة الفقه الإسلامي.
5- التدرج.
6- ضمان نجاح تطبيق أحكام الشريعة و ليس مجرد الاستكمال.
7- المحافظة على النظم التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
8- التأني و التثبت.
9- الأخذ بمبدأ التقنين.
10- توعية الناس و مخاطبة الرأي العام.
11- مراعاة عامل الحداثة و التطور.
12- الحوار الهادئ و الهادف.
المطلب الثاني: نتائج تجربة التدرج في تطبيق الشريعة في دولة الكويت:

سبقت الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، لجنة استشارية و ليست تنفيذية، و هذا يعني أن دورها ينتهي عند رفع توصياتها إلى الأمير.

و لهذا فسأعرض هنا للمشاريع التي أنجزتها اللجنة و رفعتها إلى الأمير، ثم سأعرض إلى ما طُبق على أرض الواقع من تلك الإنجازات(
).

- أولاً: الإنجازات التي رفعتها اللجنة إلى أمير الكويت(
):

1- تدريس مادة القرآن الكريم في مختلف مراحل التعليم العام.
2- مشروع تعديل بعض أحكام القانون المدني.
3- مشروع تعديل قانون المرافعات وقانون الإثبات.
4- مشروع الكيبل لمواجهة استقبال البث المباشر عبر الأطباق (الدش).
5- مشروع مرسوم بإنشاء مؤسسة الكويت للتنمية الإعلامية.
6- مشروع دراسة الأدوات المقترحة لتمويل عجز الموازنة العامة.
7- مشروع قانون المصارف وشركات الاستثمار.
8-  النظام التربوي.
9- مشروع قانون الجزاء.
10-  مشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين.
11-  مشروع المركز الوطني للتنمية الأسرية.
12-  مشروع تعديل قانون محو الأمية.
13-  مشروع منهج التربية الإسلامية بمرحلة رياض الأطفال.
14-  مشروع الرؤية المستقبلية للتعليم الديني في دولة الكويت في القرن الحادي و العشرين.
15-  مشروع تنظيم مهنة الإرشاد النفسي و التربوي بالأندية الرياضية و المراكز الشبابية.
16-  مشروع مهارات الحياة.
- ثانياً: إنجازات اللجنة التي طُبقت على أرض الواقع مما تم رفعه إلى أمير الكويت:

من خلال البحث و التقصي تبين لي أن ما طُبق على أرض الواقع من إنجازات اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، هي ما يلي:

1- تدريس مادة القرآن الكريم في مختلف مراحل التعليم العام، حيث بدأ تطبيق هذا المشروع مع بداية العام الدراسي 95/1996م(
).
2- مشروع تعديل بعض أحكام القانون المدني، حيث وافق مجلس الأمة على بعض التعديلات المقترحة و صدر بها القانون رقم ( 15 ) لعام 1996م(
).
3- مشروع تعديل قانون المرافعات وقانون الإثبات(
).
4- مشروع الكيبل لمواجهة استقبال البث المباشر عبر الأطباق (الدش)(
).
المطلب الثاني: تقييم نتائج تجربة التدرج في تطبيق الشريعة في دولة الكويت في ضوء السياسة الشرعية:

تقدم في المطلب السابق، ذكر إنجازات اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، و ما طُبق على أرض الواقع منها.

و من خلال تأملي في إنجازات اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وجدت أنها إنجازات طيبة، و شاملة للتدرج في تطبيق الشريعة، من خلال مجالاتها المتنوعة، و تعرضها لغالب مجالات المخالفات في الأنظمة و القوانين.

و إنجازات اللجنة ليست محلاً للتقييم في ضوء السياسة الشرعية، لأنها لجنة استشارية و ليست تنفيذية، فليس لها علاقة بتطبيق إنجازاتها، و إنما ذلك موكول إلى السلطات التنفيذية.

و لهذا سيكون الحديث عن تقييم النتائج التي طُبقت على أرض الواقع، من ثمرات تجربة التدرج في تطبيق الشريعة في دولة الكويت في ضوء السياسة الشرعية، عبر المسألتين التاليتين.

المسألة الأولى: الجوانب الإيجابية لتجربة دولة الكويت في التدرج في تطبيق الشريعة في ضوء السياسة الشرعية:

1] العزم على استكمال تطبيق الشريعة، و البدء بذلك، و في هذا تحقيق للقاعدة الكبرى من قواعد السياسة الشرعية في التدرج في تطبيق الشريعة، و هي قاعدة تحقيق مقصد الولاية، و التي سبق الإشارة إلى أن المقصود بها: هو إقامة شرع الله و دينه في البلاد، و جعله حاكماً لجميع شؤون الحياة.
2] إنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، لتولي مهمة التدرج في تطبيق الشريعة، و في هذا تنظيم لعملية التدرج في تطبيق الشريعة، من خلال تحديد مرجع رسمي ذي صلاحيات تمكنه من أداء العمل المناط به.
3] اعتماد هذه اللجنة على أهل العلم الشرعي، الذين هم أقدر الناس القيام بتنظيم التدرج، و تأطيره بالإطار الشرعي، حيث نصت المادة الرابعة من مرسوم إنشاء اللجنة، على أن يكون أعضائها من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بأمور الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها.
4] إعطاء اللجنة حق شمول عملها لكافة مجالات الحياة في الدولة، كما نصت على ذلك المادة الثانية من مرسوم إنشاء اللجنة، حيث ورد فيها " تتولى اللجنة وضع خطة لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة واقع البلاد ومصالحها  ولها في سبيل ذلك دراسة القوانين السارية في مختلف المجالات واقتراح ما تراه بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية "، و في هذا عمل بواجب تطبيق الشريعة – التي أتت بصلاح الدنيا و الدين – في جميع المجالات، كما أمر الله.
5] النص على تهيئة المجتمع للتدرج في تطبيق الشريعة، كما نصت عليه المادة الثانية المشار إليها آنفاً، و في هذا عملٌ بالسياسة الشرعية، التي تقتضي تيسير كل ما من شأنه الإعانة على امتثال الرعية لأوامر الله تعالى.
المسألة الثانية: الجوانب السلبية لتجربة دولة الكويت في التدرج في تطبيق الشريعة في ضوء السياسة الشرعية:

1] أن عمر التجربة الكويتية للتدرج في تطبيق الشريعة، قد ناهز الأربعة عشر عاماً(
)، و عند النظر إلى ما طُبق على أرض الواقع من إنجازات اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث هي الجهة الاستشارية لهذا المشروع، نجد أنه لم يتحقق سوى تطبيق أربع إنجازات(
)، و هذه الإنجازات مع أهميتها إلا أنها لا تكفي و لا تقارن بهذا العمر الطويل للجنة، ومن المهم الإشارة إلى أن مرسوم إنشاء اللجنة الصادر عام 1991م في مادته الثالثة، كان ينص على أن "مدة عمل اللجنة سنتان تبدأ من تاريخ إنشائها ويجوز تـــمديدها "، و من ثمَّ ألغيت هذه المادة بالمرسوم رقم 259 لسنة 1997م، و قد تقدم في ضوابط التدرج – التي تسوغه و تحقق المقصود منه – الإشارة إلى أنه لا بد من التقدم و الإنجاز عند إعلان البدء في التدرج في تطبيق الشريعة، حتى لا يكون هذا التدرج مجرد دعوى لا انطباق لها على أرض الواقع.
2] و مما يلحق بالسلبية السابقة تأخر تطبيق أول ثمرة من ثمار عمل اللجنة الاستشارية، إلى عام 1995م(
)، حيث مضى من عمر اللجنة ثلاث سنوات، و هذا أيضاً لا يتماشى مع التقدم و الإنجاز في خطة التدرج في تطبيق الشريعة، التي لا يسوغ التدرج إلا بالتزامها.
3] عدم تعديل الدستور حتى الآن، حيث لا زال ينص في مادته الثانية على أن " الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع "، و هذه الصيغة لا تمنع استحداث قوانين من مصادر غير أحكام الشريعة الإسلامية، و هذا ما أكدته المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت، في تفسير المادة الثانية من الدستور، حيث جاء فيها:" و في وضع النص بهذه الصيغة، توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية، دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكماً لها(
)، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تمشياً مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن(
)، بل إن في النص ما يسمح مثلاً بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة، مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية(
)، و كل ذلك ما كان يستقيم لو قيل ( و الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع )(
)، إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم، مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ، إذا ما حملته الــضرورات العمليــة على التمهل في التزام رأي الفــقه الشرعي في بعض الأمور، و بخاصة في مثل نــظم الشركات، و التأمين، و البنوك، و القروض، و الحدود، و ما إليها(
) "(
).
و عدم القيام بهذا الإجراء يعد أبرز خلل في هذه التجربة، لأن الدستور أصل القوانين و الأنظمة في البلد، و ما أباحه الدستور و سوغه، جاز أن تصدر به القوانين، و لو عُدّل الدستور إلى النص على أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع، لكان ذلك أكبر حافز على التقدم في تطبيق الشريعة، و لو لم يُجنى من ذلك التعديل غير منع استحداث قوانين مخالفة للشريعة، لكان خيراً.

4] أن ما طُبق في هذه التجربة من ثمرات التدرج، لم يشمل جميع جوانب المجتمع، حيث سبقت الإشارة إلى أن من ضوابط التدرج في تطبيق الشريعة، شمول تطبيق الشريعة لكل مجالات المجتمع.
5] استمرار التدرج في تطبيق الشريعة لمدة طويلة – ناهزت الأربعة عشر عاماً – و هو لم ينته، و قد سبقت الإشارة إلى أن التدرج في تطبيق الشريعة أمر مرحلي يُلجأ إليه عند الضرورة و الحاجة، و الضرورات تقدر بقدرها، و قد كان الوضع صائباً ما لو تم الالتزام بالمدة التي حُددت لعمل اللجنة الاستشارية قبل التعديل – و هي سنتان – أو مُددت تمديداً يسيراً لاستكمال بعض الجوانب.
الخاتمة:

و بعد ،،

فإني أحمد الله تبارك و تعالى، أن يسَّر لي بحث هذا الموضوع المهم، و النازلة الجديدة على حياة الأمة، ألا و هو موضوع التدرج في تطبيق الشريعة و علاقته بالسياسة الشرعية، و بعد هذا التطواف الماتع في أنحاء هذا الموضوع، انتهيت إلى جمعٍ من النتائج و التوصيات، أوجزها فيما يلي:

* أولاً: النتائج:  

1)  أن المقصود بالتدرج في تطبيق الشريعة، هو تطبيق الدولة لأحكام الشريعة  على مراحل – عند العجز عن تطبيقها كاملة –، بحيث يطبق في كل مرحلة عدد من الأحكام التي تهيأت الظروف المناسبة لها، إلى حين الوصول إلى التطبيق الكامل لكل الشريعة.
2)  أن لهذا الموضوع علاقة بارزة بالسياسة الشرعية، تتضح في النقاط التالية:
· أن في التدرج في تطبيق الشريعة تحقيقٌ للمقصد الذي شرعت من أجله الولاية و الإمارة، و هو إقامة شرع الله و دينه و جعله حاكماً لجميع شؤون الحياة، و أن تحقيق هذا المقصد هو أحد الأسس البارزة لتحقيق السياسة الشرعية.
· أن التدرج في تطبيق الشريعة، عملٌ مصلحيٌ سياسيٌ مخولٌ للإمام أو الوالي، بهدف الوصول إلى التطبيق الكامل لشرع الله على الرعية، كما تقرر في القاعدة السياسية المعروفة،" تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة "، و أي مصلحة أعظم و أكبر من سياسة الرعية على ما جاءت به شريعة الإسلام .
· أن التدرج هو أحد الأدوات السياسية، التي يستعملها ولي الأمر للوصول إلى التطبيق الكامل للشريعة، في ظل تخلي الدولة منذ عقود طويلة عن تحكيم شرع الله، و فشوّ الحكم بالأنظمة الوضعية فيها، و كثرة أهواء البشر و رغباتهم.
3)  أن التدرج في تطبيق الشريعة، يخالف التدرج في التشريع من وجوه هي:
· أن التدرج في التشريع حقٌ إلهي، لا يجوز لأحد من البشر بعد النبي صلى الله عليه و سلم القيام به، أما التدرج في تطبيق الشريعة فهو أمر متاح عند وجود الحاجة إلى ذلك، بناءً على نظر و اجتهاد أهل العقل و الرشد و الحكمة.
· أن التدرج في التشريع يتناول الجانب التشريعي للأحكام، من حيث فرضيتها و وجوبها أو تحريمها و نحو ذلك، أما التدرج في التطبيق فيتم العمل به من خلال تطبيق الأحكام مجزأة على فترات، مع الإيمان بكل ما جاءت به الشريعة، دون الخوض في الجانب التشريعي لأحكامها.
· أن التدرج في التشريع انقطع بانقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، أما التدرج في التطبيق فهو جائز متى ما دعت الحاجة إليه.
4)  أن الدافع و الحاثَّ على العمل بالتدرج في تطبيق الشريعة، هو تلك المكانة العالية لتحكيم شرع الله في دين الإسلام، فهو أحد لوازم و مقتضيات الإيمان و الإسلام، و قد دلت على ذلك النصوص بأساليب متنوعة، تدل على الوجوب القطعي للحكم بما أنزل الله؛ و أن التفريق الحادث بين العقيدة و الشريعة، تفريق بدعيٍ تعارضه النصوص، فالعقيدة و الشريعة متلازمتان لا انفكاك بينهما؛ كما أنه لا ينبغي الخلط بين الأنظمة و الإجراءات التي لا تعارض شرع الله، و التي تعتبر من قبيل السياسة الشرعية، و بين الأنظمة المخالفة لشرع الله، و التي تعتبر من قبيل القوانين الوضعية التي لا يجوز العمل بها.
5)   أن التدرج في تطبيق الشريعة عملٌ سائغٌ شرعاً عند الحاجة إليه؛ و قد دلَّ على ذلك جمع من أدلة الكتاب و السنة و عمل السلف الصالح و قواعد الفقه و صحيح العقل.
6)  أن للتدرج في تطبيق أحكام الشريعة مجالاً محدداً لا ينبغي تعديه و تجاوزه؛ فالأحكام التي يجب تطبيقها بلا تدرج و لا يسوغ التدرج فيها هي: أحكام العقيدة و مسائلها، و الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، و المحرمات؛ أما الأحكام التي يسوغ فيها التدرج فهي: الأحكام و الأوامر الشرعية، المنوط أدائها و متابعتها بولي الأمر، كإقامة الحدود، و رفع المظالم، و جباية الزكاة، و غيرها.
7)  أن التدرج في تطبيق الشريعة، منهج مؤقت، لا يؤخذ على إطلاقه، بل يجب التزام ضوابطه، و هذه الضوابط هي:
· اعتقاد وجوب التطبيق الفوري لكل أحكام الشريعة عند القدرة.
· عدم التدرج في أحكام العقيدة، و الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، و المحرمات.
· الإيمان بأن الشريعة كلٌ لا يتجزأ يجب تطبيقها كاملة، و أن التدرج في تطبيق الشريعة، إنما هو أمر مرحلي للضرورة والحاجة.
· تحديد الغاية من التدرج، و وضع الأهداف، و رسم الخطط و المراحل، و التقدم و الإنجاز.
· الاعتماد على أهل العلم الشرعي في رسم ملامح التدرج، و تحديد مراحله، و انتقاء الأحكام التي يُقدم بعضها على بعض.
· شمول تطبيق الشريعة لكل مجالات المجتمع و لكل فئاته.
8) أن للتدرج في تطبيق الشريعة، بوصفه أداة من أدوات السياسة الشرعية، قواعد يرتكز عليها و ينهض بها، أولها: أن يتحقق من خلال هذا التدرج المقصد الشرعي الذي شُرعت لأجله الولاية في دين الله، و هو: إقامة شرع الله و دينه و جعله حاكماً لجميع شؤون الحياة، و تبين أن هنالك أموراً معينة و مساعدة على تحقيق هذا المقصد، و هي: صلاح ولي الأمر و استقامته، و استعماله للأصلح في شؤون الدولة، و تحقيقه للعدل، و قيامه بواجبات الولاية الشرعية كإقامة الشعائر و الحسبة و الجهاد، و سياسته للدنيا بالدين.
9) أن القاعدة الثانية للتدرج في تطبيق الشريعة، بوصفه أداة من أدوات السياسة الشرعية، هي اعتبار الأولويات، و تحقيق الموازنات.
· و أن المراد بالأولويات: الأعمال الشرعية التي لها حق التقديم على غيرها، عند الامتثال أو الإنجاز، و أن لمعرفة الأولويات في الشريعة طريقين هما: طريق النص و طريق الاجتهاد، و أن اعتبار الأولويات من أسس التدرج في تطبيق الشريعة، و الذي يقوم في مجمله على تقديم بعض الأحكام على البعض الآخر في التطبيق.
·  أما الموازنات فالمراد بها – في التدرج في تطبيق الشريعة –: المقارنة و المفاضلة بين الأحكام الشرعية المتقاربة، أثناء التدرج في تطبيق الشريعة، لأجل ترجيح الأولى منها بالترجيح و التطبيق، و تبين أن لتحقيق الموازنات مراحل و خطوات تتم من خلالها، و أن دور تحقيق الموازنات يبرز بين الأحكام المتقاربة التي لا بد من تقديم أحدها أثناء التدرج في تطبيق الشريعة.
10) أن القاعدة الثالثة للتدرج في تطبيق الشريعة، بوصفه أداة من أدوات السياسة الشرعية، هي تحقيق المصلحة، و رفع الحرج.
· و أن المراد بالمصلحة التي يُراد تحقيقها في التدرج في تطبيق الشريعة: المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، و نفوسهم، و عقولهم، و نسلهم، و أموالهم، طبق ترتيب معين فيما بينها، و أن لتحقيق هذه المصلحة سبلاً شرعية ينبغي التزامها، و أن التدرج في تطبيق الشريعة قائمٌ على أساس تحقيق المصلحة الكبرى و الحقيقية للبشر، في الآجل من خلال الوصول إلى التطبيق الكامل للشريعة، و الذي سيحقق للناس مصالح و خيري الدنيا و الآخرة، و في العاجل بتطبيق هذه الشريعة بالتدرج الذي ينبغي فيه الحرص على تحصيل مصالح الناس الشرعية، و درء المصالح غير الشرعية عنهم، و استبدالها بالشرعية.
· أما المراد برفع الحرج في التدرج في تطبيق الشريعة، فهو: منع وقوع أو بقاء الحرج على العباد، بمنع حصوله ابتداءً، أو بتخفــيفه أو تداركه بعد تحقق أسبابه، و أن في التدرج في تطبيق الشريعة، رفعاً للحرج الناشئ عن تطبيق الشريعة كاملة في وقت واحد، من خلال تأخير تطبيق بعض الأحكام، أو الترخيص في عدم تطبيق بعض الأحكام أثناء قيام داعي الترخيص من العجز أو المشقة البالغة.
11) أن للسياسة الشرعية آليات تُتبع في التدرج في تطبيق الشريعة:
· أولها: تهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة، و من صور التهيئة: إزالة الشبهات و المعوقات، و تهيئة الأسرة و التعليم و الإعلام لتطبيق الشريعة، و جعل هذه المجالات، مجالات داعمة و مساندة لخطة التدرج.
· و ثانيها: الآليات التنظيمة: و أولها و أهمها هو: تعديل الدستور، و ذلك لأنه أصل قوانين الدولة، و لأن تعديله علامة على صحة التوبة، و مغلقٌ لاستحداث القوانين المخالفة؛ و ثاني الآليات: إنشاء جهة رسمية ذات صلاحيات واسعة لتنظيم و إدارة التدرج في تطبيق الشريعة، و هذا الإجراء يكفل للدولة الالتزام بضوابط التدرج، و يعينها على المواصلة في طريق تطبيق الشريعة بلا فتور أو توقف؛ و ثالث هذه الآليات: تقنين الأحكام الشرعية، و هذا الإجراء مسهل و معين لتطبيق الأحكام الشرعية بنفس الآلية التي اعتادت عليها الدول في تسيير أمورها.
12) تبين من خلال دراسة على منهج عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – في التدرج في تطبيق الشريعة، التزامه بضوابط و قواعد التدرج من خلال ما يلي:
· إقراره بأن الوصول إلى الحق و العدل لا بد و أن يسبقه تهيئة للناس لتقبل ذلك الحق، و لا بد أن يكون الأسلوب أسلوباً متدرجاً لضمان الاستمرار.
· تسويغه للتدرج الذي يسلكه، و استدلاله له بالتدرج في التشريع.
· أن التدرج عنده لا يعني التسويف و الإهمال، بل يعني التقدم و الإنجاز، يوماً بعد يوم.
· أن منهج التدرج لإقامة الحق و إزالة الظلم عنده، منهج يُسلك فيه و يُعتمد فيه على النهج الرباني، و لا يسوغ فيه استخدام أي منهج آخر، للوصول إلى الغاية من هذا التدرج.
· علمه أن تحقيق مقصد الولاية – الذي يعتبر أبرز قواعد التدرج في تطبيق الشريعة في السياسة الشرعية– لا يمكن أن يتحقق إلا بالقيام بالواجبات الشرعية المعينة عليه.
· اعتماده على رفع الحرج، كقاعدة يستند إليها عمله بالتدرج.
· أنه كان ساعياً لاستكمال جوانب النقص و الخلل في كل المجالات، كما أنه لم يفرق أثناء هذا التدرج بين أي أحد من الرعية، بل كانوا كلهم سواء.
13) تبين من خلال دراسة على تجربة دولة الكويت في التدرج في تطبيق الشريعة، تميّزها بالميّزات التالية:
· إنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، لتولي مهمة التدرج في تطبيق الشريعة.
· اعتماد هذه اللجنة على أهل العلم الشرعي.
· إعطاء اللجنة حق شمول عملها لكافة مجالات الحياة في الدولة.
· النص على تهيئة المجتمع للتدرج في تطبيق الشريعة.
· كما تبين كذلك احتواء هذه التجربة على السلبيات التالية:

· أنه لم يتحقق على أرض الواقع من ثمرات التدرج خلال أربعة عشر سنة، سوى أربع ثمار فقط.
· تأخر تطبيق أول خطوة عملية من خطوات التدرج في تطبيق الشريعة، لمدة ثلاث سنوات.
· عدم تعديل الدستور حتى الآن.
· أن ما طُبق في هذه التجربة من ثمرات التدرج، لم يشمل جميع جوانب المجتمع.
· استمرار التدرج في تطبيق الشريعة لمدة طويلة – ناهزت الأربعة عشر عاماً – و هو لم ينتهي.
* ثانياً: التوصيات:
يوصي الباحث في ختام هذا البحث بما يلي:

1-  إنشاء مركز لبحوث تطبيق الشريعة، يُلحق بإحدى المنظمات الإسلامية الكبرى، كمنظمة المؤتمر الإسلامي، ليكون مرجعاً للدول الأعضاء في مشاريع تطبيق الشريعة، و ينبغي أن يوفر له الدعم المادي و المعنوي اللازم لقيامه على الوجه المطلوب.
2-  استكمال البحوث في الأدوات السياسية لتطبيق الشريعة، و التي من شأنها أن تقدم للأمة الإسلامية العون على أداء واجب تحكيم الشريعة، و التخلص من أوزار القوانين الوضعية.
3- تعميق البحوث المقارنة في النظام الدستوري، لإبراز تميّز النظرة الإسلامية في أنظمة الحكم، و لصياغة أسس عصرية لنظام دستوري إسلامي.
و آخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، و صلى الله و سلم على عبده و رسوله محمد، و على آله و صحبه أجمعين.

· الفهارس: 
· فهرس الآيات
· فهرس الأحاديث
· فهرس الأعلام المترجم لهم
· فهرس المصادر و المراجع
فهرس الآيات
	م
	الآية
	رقمها
	السورة
	الصفحة

	1
	((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((( الآية
	30
	البقرة
	73

	2
	( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( الآية
	85
	==
	68

	3
	(((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( ( الآية
	128
	==
	29

	4
	( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ( الآية
	185
	==
	44

	5
	( (((((((((((((( (((((( (( ((((((( (((((((( ( الآية
	193
	==
	29

	6
	( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( الآية
	286
	==
	45

	7
	( (((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( الآية
	23
	آل عمران
	34

	8
	( (((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ( الآية
	68
	==
	81

	9
	( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( الآية
	58
	النساء
	32

	10
	( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ( الآية
	59
	==
	28

	11
	( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( الآية
	60
	==
	29

30

	12
	( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( الآية
	3
	المائدة
	24

	13
	( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( الآية
	44
	==
	33
34

	14
	( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (( الآية
	45
	==
	33
34

	15
	((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( الآية
	46
	المائدة
	35

	16
	((((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((( ( الآية
	47
	==
	33

35

	17
	((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((((((( ( الآية
	49
	==
	32

	18
	( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ( الآية
	50
	==
	34

	19
	( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ( الآية
	114
	الأنعام
	34

	20
	( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( (( (((((((( الآية
	3
	الأعراف
	32

	21
	( (((( (((( (((((((((( (((((((((( ( الآية
	54
	==
	31

	22
	( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( الآية
	145
	==
	98

	23
	( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ( الآية
	157
	==
	96

	24
	( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( الآية
	55
	يوسف
	46

	25
	( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( الآية
	90
	النحل
	78

	26
	( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((( ( الآية
	10
	الكهف
	104

	27
	( (((( ((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( الآية
	78
	الحج
	98

	28
	( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ( الآية
	55
	النور
	74

	29
	( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( الآية
	26
	القصص
	83

	30
	(((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((((( (( الآية
	18
	السجدة
	83

	31
	( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ( الآية
	26
	ص
	73

	32
	( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( الآية
	17-18
	الزمر
	89

	33
	( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ( الآية
	18
	الجاثية
	14

	34
	( ((((((((((( (((( ((( (((((((((((((( ( الآية
	16
	التغابن
	43

47

49

	35
	( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( ( الآيات
	1-6
	الكافرون
	64


فهرس الأحاديث

	م
	الحديث
	الراوي
	الصفحة

	1
	أفضل الصيام بعد رمضان ...
	أبو هريرة
	82

	2
	إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب ...
	معاذ بن جبل
	64

	3
	إنما أهلك الذين قبلكم ...
	عائشة
	69

	4
	إن هذا الدين متين ...
	عبد الله بن عمرو
	48

	5
	إن هذه المساجد ...
	أنس بن مالك
	50

	6
	بلغوا عني و لو آية ...
	عبد الله بن عمرو
	98

	7
	بني الإسلام على خمس ...
	عبد الله بن عمر
	30

	8
	دعوني ما تركتكم ...
	أبو هريرة
	48

	9
	رفع القلم عن ثلاثة ...
	عائشة و علي بن أبي طالب
	97

	10
	سبعة يظلهم الله في ظله ...
	أبو هريرة
	75

	11
	فإذا ضُّعيت الأمانة ...
	أبو هريرة
	77

	12
	كانت بنو إسرائيل ...
	أبو هريرة
	18

	13
	كتاب الله القصاص ...
	أنس بن مالك
	35

	14
	لا تقطع الأيدي في الغزو ...
	بسر بن أرطاة
	50

	15
	لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية ...
	عائشة
	49

	16
	لينقضن الإسلام عروة عروة ...
	أبو أمامة الباهلي
	60

	17
	من رأى منكم منكراً ...
	أبو سعيد الخدري
	67

	18
	يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ...
	أبو مسعود الأنصاري
	82


فهرس الأعلام المترجم لهم
	م
	اسم العلم
	الصفحة

	1
	اراهيم بن موسى ( الشاطبي )
	36

	2
	اسماعيل بن عمر ( ابن كثير )
	28

	3
	أحمد بن إدريس ( القرافي )
	83

	4
	أحمد بن زكريا ( ابن فارس )
	14

	5
	أحمد بن محمد شاكر
	121

	6
	أحمد بن عبد الحليم ( ابن تيمية )
	4

	7
	الحسين بن مسعود ( البغوي )
	46

	8
	سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب
	30

	9
	سليمان بن عبد الملك بن مروان
	125

	10
	صديق حسن خان
	73

	11
	عبد الرحمن بن أحمد ( ابن رجب )
	48

	12
	عبد الرحمن تاج
	19

	13
	عبد الرحمن بن محمد ( ابن خلدون )
	72

	14
	عبد الرحمن بن ناصر السعدي
	44

	15
	عبد العال عطوة
	20

	16
	عبد العزيز بن عبد السلام ( العز بن عبد السلام )
	86

	17
	عبد العزيز بن عبد الله بن باز
	31

	18
	عبد الملك بن عبد الله ( الجويني )
	71

	19
	علي بن عقيل بن محمد ( بن عقيل )
	19

	20
	علي بن محمد ( الجرجاني )
	124

	21
	عمر بن عبد العزيز
	

	22
	محمد بن أبي بكر ( ابن القيم )
	39

	23
	محمد بن أبي بكر ( الرازي )
	17

	24
	محمد بن أحمد بن أبي بكر ( القرطبي )
	15

	25
	محمد بن أحمد ( الأزهري )
	18

	26
	محمد الأمين الشنقيطي
	40

	27
	محمد أمين بن عمر ( ابن عابدين )
	19

	28
	محمد بن جرير ( الطبري )
	29

	29
	محمد بن علي ( الشوكاني )
	15

	30
	محمد بن عبد الوهاب
	29

	31
	محمد بن محمد ( الغزالي )
	48

	32
	محمد مرتضى بن محمد ( الزبيدي )
	17

	33
	محمد بن مكرم ( ابن منظور)
	18

	34
	مناع بن خليل القطان
	15


فهرس المصادر و المراجع 
	م
	اسم الكتاب
	المؤلف
	المحقق
	الطبعة
	سنة النشر
	الناشر

	1
	القرآن الكريم

	2
	ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده
	بكر أبو زيد
	-
	الثانية
	1423
	دار العاصمة

	3
	أبجد العلوم
	صديق حسن القنوجي
	-
	الأولى
	1423
	دار ابن حزم

	4
	الأحكام السلطانية و الولايات الدينية
	الماوردي
	-
	-
	1405
	دار الكتب العلمية

	5
	الأزهر في ألف عام
	محمد خفاجي
	-
	الثانية
	1408
	دار عالم الكتب

	6
	الأشباه و النظائر
	السيوطي
	-
	الأولى
	1403
	دار الكتب العلمية

	7
	الأعلام
	خير الدين الزركلي
	-
	الثانية عشر
	1997
	دار العلم للملايين

	8
	إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم       
( تفسير أبي السعود )
	محمد بن محمد العمادي
	-
	-
	-
	دار إحياء التراث العربي

	9
	أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن
	محمد الأمين الشنقيطي
	مكتب البحوث و الدراسات
	-
	1415
	دار الفكر

	10
	الإحكام في أصول الأحكام
	علي بن محمد الآمدي
	د/سيد الجملي
	الأولى
	-
	دار الكتاب العربي

	11
	إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
	محمد بن علي الشوكاني
	محمد سعيد البدري
	الأولى
	1412
	-

	م
	اسم الكتاب
	المؤلف
	المحقق
	الطبعة
	سنة النشر
	الناشر

	12
	إعلام الموقعين عن رب العالمين
	ابن القيم
	طه سعد
	-
	1973
	دار الجيل

	13
	إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة
	صديق حسن القنوجي
	مجموعة من الأساتذة
	الأولى
	1411
	-

	14
	إمام العصر
 الشيخ عبد العزيز بن باز
	د/ناصر الزهراني
	-
	الثالثة
	1421
	-

	15
	الإمام المحدث سليمان بن عبد الله حياته و آثاره
	عبد الله الشمراني
	-
	الأولى
	1422
	دار الوطن

	16
	الإنفصام بين النظرية و التطبيق و دور الفكر الغربي
	د/ عجيل النشمي
	-
	-
	1416
	اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة بالكويت

	17
	البحر المحيط في أصول الفقه
	بدر الدين الزركشي
	د/ محمد محمد تامر
	الأولى
	1421
	-

	18
	البداية و النهاية
	ابن كثير
	-
	-
	-
	مكتبة المعارف بيروت

	19
	البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع
	-
	-
	-
	-
	دار المعرفة

	20
	تاج العروس في شرح القاموس
	الزبيدي
	مجموعة من المحققين
	-
	-
	دار الهداية

	21
	تاريخ الخلفاء
	السيوطي
	محمد محيي الدين عبد الحميد
	الأولى
	1371
	مطبعة السعادة بمصر

	22
	تأصيل فقه الموازنات
	عبد الله الكمالي
	-
	الأولى
	1421
	دار ابن حزم

	23
	تحرير السلوك في تدبير الملوك
	ابن الأعرج
	فؤاد عبد المنعم
	-
	-
	مؤسسة شباب الجامعة

	م
	اسم الكتاب
	المؤلف
	المحقق
	الطبعة
	سنة النشر
	الناشر

	24
	التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الإسلامية
	د/ محمد مصطفى الزحيلي
	-
	الأولى
	1420
	اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة بالكويت

	25
	التدرج في تطبيق الشريعة
	محمد 
عبد الغفار الشريف
	-
	-
	1416
	اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة بالكويت

	26
	التدرج في دعوة النبي صلى الله عليه و سلم
	د/ ابراهيم المطلق
	-
	الأولى
	1417
	مركز البحوث و الدراسات الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية 

	27
	التدوين في أخبار قزوين
	عبد الكريم بن محمد الرافعي
	عزيز الله العطاري
	-
	1987
	دار الكتب العلمية

	28
	تسهيل النظر و تعجيل الظفر في أخلاق الملك و سياسة الملك
	الماوردي
	محيي هلال السرحان
	-
	1981
	دار النهضة العربية

	29
	تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي
	د/عبدالناصر العطار
	-
	-
	-
	-

	30
	تفسير القرآن العظيم
	ابن كثير
	-
	-
	1401
	دار الفكر

	31
	التعريفات
	الجرجاني
	ابراهيم الأبياري
	الأولى
	1405
	دار الكتاب العربي

	31
	التلازم بين العقيدة و الشريعة
	د/ ناصر العقل
	-
	-
	1412
	معهد العلوم الإسلامية و العربية بأمريكا

	32
	تهذيب اللغة
	محمد بن أحمد الأزهري
	محمد عوض مرعب
	الأولى
	2001
	دار إحياء التراث العربي

	م
	اسم الكتاب
	المؤلف
	المحقق
	الطبعة
	سنة النشر
	الناشر

	33
	تهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة
	د/ عبد الحميد البعلي
	بحث منشور على موقع اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة بالكويت في شبكة الإنترنت

	34
	تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
	سليمان بن عبد الله آل الشيخ
	محمد أيمن الشبراوي
	الأولى
	1999
	دار عالم الكتب

	35
	تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان
	عبد الرحمن بن ناصر السعدي
	عبد الرحمن اللويحق
	-
	1421
	مؤسسة الرسالة

	36
	جامع البيان في تفسير القرآن
	محمد بن جرير الطبري
	-
	-
	1405
	دار الفكر

	37
	جامع العلوم و الحكم
	ابن رجب الحنبلي
	شعيب الأرناؤوط و ابراهيم باجس
	السابعة
	1417
	مؤسسة الرسالة

	38
	الجامع لأحكام القرآن
	القرطبي
	-
	-
	-
	دار الشعب

	39
	الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون
	محمد عزيز شمس و علي العمران
	-
	الأولى
	1420
	دار عالم الفوائد

	40
	الجامع لمسائل أصول الفقه
	د/ عبد الكريم النملة
	
	الثالثة
	1422
	مكتبة الرشد

	41
	جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز
	محمد بن ابراهيم الحمد
	-
	الأولى
	1422
	دار ابن خزيمة

	42
	حاشية ابن عابدين
( رد المحتار على الدر المختار)
	ابن عابدين
	-
	-
	1421
	دار الفكر

	43
	الحكم 
بغير ما أنزل الله أحواله و أحكامه
	د/ عبد الرحمن المحمود
	-
	الثانية
	1420
	دار طيبة

	م
	اسم الكتاب
	المؤلف
	المحقق
	الطبعة
	سنة النشر
	الناشر

	44
	حلية الأولياء
	أبو نعيم الأصفهاني
	-
	الرابعة
	1405
	دار الكتاب العربي

	45
	حول تطبيق الشريعة
	محمد قطب
	-
	الأولى
	1411
	مكتبة السنة

	46
	درر السلوك في سياسة الملوك
	الماوردي
	د/ فؤاد عبد المنعم
	الأولى
	1417
	دار الوطن

	47
	الدرر الكامنة 
في أعيان 

المائة الثامنة
	ابن حجر العسقلاني
	محمد عبد المعيد خان
	الثانية
	1392
	مجلس دائرة المعارف العثمانية

	48
	دساتير الدول العربية
	قسم الدراسات الإنتخابية و القانونية في مركز بيروت للأبحاث و المعلومات
	-
	الأولى
	2005
	منشورات الحلبي الحقوقية

	49
	دور الأسرة في تطبيق الشريعة الإسلامية
	د/ بشير الرشيدي
	-
	-
	1418
	اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة بالكويت

	50
	الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب
	ابن فرحون المالكي
	-
	-
	-
	دار الكتب العلمية

	51
	رفع الحرج في الشريعة الإسلامية
	د/ صالح بن حميد
	-
	الأولى
	1424
	مكتبة العبيكان

	52
	رفع الحرج في الشريعة الإسلامية
	د/ مناع القطان
	-
	الأولى
	1402
	الدار السعودية للنشر و التوزيع

	53
	رفع الحرج في الشريعة الإسلامية
	د/ يعقوب الباحسين
	-
	الثانية
	1416
	دار النشر الدولي

	م
	اسم الكتاب
	المؤلف
	المحقق
	الطبعة
	سنة النشر
	الناشر

	54
	روضة الناظر و جنة المناظر 
	ابن قدامة الحنبلي
	د/عبد العزيز السعيد
	الثانية
	1399
	جامعة الإمام محد بن سعود الإسلامية

	55
	السنن
	أبي داود السجستاني
	محمد محيي الدين عبد الحميد
	-
	-
	دار الفكر

	56
	السنن الكبرى
	أحمد بن الحسين البيهقي
	محمد عبد القادر عطا
	-
	1414
	مكتبة دار الباز

	57
	السنن الكبرى
	أحمد بن شعيب النسائي
	د/ عبد الغفار البنداري و سيد كروي حسن
	-
	1411
	دار الكتب العلمية

	58
	السياسة الشرعية في إدارة الأزمات
	د/ عبد الرحمن الجريوي
	رسالة دكتوراه مقدمة لقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام

	59
	السياسة الشرعية في إصلاح الراعي الرعية
	ابن تيمية الحراني
	-
	-
	-
	دار المعرفة

	60
	السياسة الشرعية و الفقه الإسلامي
	عبد الرحمن تاج
	
	
	
	

	61
	سير أعلام النبلاء
	محمد بن أحمد الذهبي
	شعيب الأرناؤوط و محمد نعيم العرقسوسي
	- 
	-
	مؤسسة الرسالة

	62
	الشريعة الإسلامية بين التدرج في التشريع و التدرج في التطبيق
	عبد الرحمن حسن الميداني
	-
	الأولى
	1420
	اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة بالكويت

	م
	اسم الكتاب
	المؤلف
	المحقق
	الطبعة
	سنة النشر
	الناشر

	63
	شذرات الذهب في أخبار من ذهب
	عبد الحي بن أحمد العكري
	عبد القادر الأرناؤوط و محمود الأرناؤوط
	الأولى
	1406
	دار ابن كثير

	64
	صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان
	ابن حبان 
	شعيب الأرناؤوط
	-
	1414
	مؤسسة الرسالة

	65
	صحيح البخاري
	محمد بن اسماعيل البخاري
	د/ مصطفى ديب البغا
	الثالثة
	1407
	دار ابن كثير

	66
	صحيح سنن ابن ماجه
	محمد ناصر الدين الألباني
	-
	الأولى
	1417
	دار المعارف

	67
	صحيح سنن أبي داود
	محمد ناصر الدين الألباني
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	68
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	-
	الثانية
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	69
	صحيح مسلم
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	الثانية
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	دار المعرفة

	71
	ضرورة تقنين أحكام الفقه الإسلامي
	د/ عبدالحميد البعلي
	بحث منشور على موقع اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة بالكويت في شبكة الإنترنت

	م
	اسم الكتاب
	المؤلف
	المحقق
	الطبعة
	سنة النشر
	الناشر

	72
	ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية
	د/ محمد سعيد البوطي
	-
	-
	-
	مؤسسة الرسالة

	73
	الطبقات
	محمد بن سعد البصري
	-
	-
	-
	دار صادر

	74
	طبقات الشافعية
	ابن قاضي شهبة
	د/ الحافظ عبد العليم خان
	الأولى
	1407
	دار عالم الكتب

	75
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	اسم الكتاب
	المؤلف
	المحقق
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	سنة النشر
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و د/ مصطفى حلمي
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	85
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	-
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	محمد بن يعقوب الفيروز أبادي
	-
	-
	-
	مؤسسة الرسالة
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	عبد الرحمن بن علي بن رجب
	-
	الثانية
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	-
	-
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	95
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	علي بن أبي الكرم بن الأثير
	عبد الله القاضي
	الثانية
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	الكتاب و السنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر
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	-
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	101
	مجموع الفتاوى
	أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
	عبد الرحمن بن قاسم و ابنه محمد
	-
	1418
	-
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	فهد بن ناصر السليمان
	الثانية
	1414
	دار الثريا للنشر

	103
	مجموع فتاوى و مقالات متنوعة
	عبد العزيز بن عبد الله بن باز
	د/ محمد بن سعد الشويعر
	-
	1421
	دار القاسم

	104
	مختار الصحاح
	محمد بن أبي بكر الرازي
	محمود خاطر
	-
	1415
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	105
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	محمد بن ابراهيم الحمد
	-
	الأولى
	1423
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	106
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	عبد العال عطوة
	-
	الأولى
	1414
	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

	108
	المستصفى 
في علم الأصول
	محمد بن محمد الغزالي
	محمد 
عبد السلام عبد الشافي
	الأولى
	1413
	دار الكتب العلمية

	م
	اسم الكتاب
	المؤلف
	المحقق
	الطبعة
	سنة النشر
	الناشر

	109
	المسند
	أحمد بن حنبل الشيباني
	-
	-
	-
	مؤسسة قرطبة

	110
	المسودة في أصول الفقه
	آل تيمية
	محمد محيي الدين عبد الحميد
	-
	-
	دار المدني

	111
	المشقة تجلب التيسير
	يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين
	-
	الثانية
	1426
	مكتبة الرشد

	112
	مطوية بعنوان (الإنجازات)
	إصدار اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة بالكويت

	113
	معالم التنزيل ( تفسير البغوي )
	الحسين بن مسعود الفراء
	خالد العك 
	-
	-
	دار المعرفة

	114
	معجم الأدباء
	ياقوت بن عبد الله الحموي
	-
	الأولى
	1411
	دار الكتب العلمية

	115
	العجم الكبير 
	سليمان بن أحمد الطبراني
	حمدي بن عبد المجيد السلفي
	الثانية
	1404
	مكتبة الزهراء بالموصل

	116
	معجم مقاييس اللغة
	أحمد بن فارس
	عبد السلام هارون
	الثانية
	1420
	دار الجيل

	117
	المعجم الوسيط
	مجموعة من المؤلفين
	مجمع اللغة العربية
	-
	-
	دار الدعوة

	118
	معوقات تطبيق الشريعة
	د/ محمد أبو الفتح البيانوني
	-
	-
	1417
	اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة بالكويت

	119
	المغني عن حمل الأسفار في الأسفار 
	أبو الفضل العراقي
	أشرف عبد المقصود
	الأولى
	1415
	مكتبة طبرية

	م
	اسم الكتاب
	المؤلف
	المحقق
	الطبعة
	سنة النشر
	الناشر

	120
	المفردات في غريب القرآن
	الراغب الأصفهاني
	محمد سيد كيلاني
	-
	-
	دار المعرفة

	121
	مقدمة ابن خلدون
	عبد الرحمن بن محمد بن خلدون
	-
	الخامسة
	1984
	دار القلم

	122
	المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور
	تقي الدين الصيرفيني
	خالد حيدر
	-
	1414
	دار الفكر

	123
	المنثور في القواعد
	محمد بن بهادر الزركشي
	د/ بشير فائق محمود
	الثانية
	1405
	وزارة الأوقاف الكويتية

	124
	المنهج المسلوك في سياسة الملوك
	عبد الرحمن بن عبد الله الشيزري
	علي عبد الله الموسى
	-
	1407
	مكتبة المنار بالزرقاء

	125
	الموافقات في أصول الفقه
	إبراهيم بن موسى الشاطبي
	عبد الله دراز
	-
	-
	دار المعرفة

	126
	موسوعة القواعد الفقهية
	د/ محمد صدقي البورنو
	-
	الأولى
	1424
	مؤسسة الرسالة

	127
	الوافي بالوفيات
	صلاح الدين خليل الصفدي
	أحمد الأرناؤوط و تركي مصطفى 
	-
	1420
	دار إحياء التراث

	128
	الواقع التربوي و التغيير المطلوب
	د/ عجيل النشمي
	-
	-
	1416
	اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة بالكويت

	م
	اسم الكتاب
	المؤلف
	المحقق
	الطبعة
	سنة النشر
	الناشر

	129
	وجوب تحكيم شرع الله و نبذ ما خالفه
	عبد العزيز بن باز
	-
	الأولى
	1411
	دار المسلم

	130
	وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية
	مناع بن خليل القطان
	-
	-
	1405
	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

	131
	الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية
	د/ محمد صدقي البورنو
	-
	الخامسة
	1419
	مؤسسة الرسالة

	132
	الوسائل الحديثة لتكوين القناعات الشعبية لتطبيق الشريعة الإسلامية
	د/ وهبة الزحيلي
	-
	الأولى
	1426
	اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة بالكويت

	133
	الوسيط في القانون الدستوري
	د/ زهير شكر
	-
	الثالثة
	1414
	المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع

	الدوريات
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	مجلة الأزهر
	العدد الخامس للسنة 62 و العدد الحادي عشر 68
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�))  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني ابن تيمية، العلامة المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث، ذو التصانيف والذكاء والحافظة المفرطة،زاد شيوخه عن المائتين، برز في محاربة أهل البدع و جهادهم، تعرض لكثير من الأذى و سجن مرات حتى مات في السجن، من مؤلفاته: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية و اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، توفي سنة 728 هـ [ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون ص 637 ]


(2) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية لابن تيمية ص 9


�))  ستأتي ترجمته وافية في ص 124


(4)  العقد الفريد لابن عبد ربه 1/14


�)) أحمد بن زكريا بن فارس الرازي القزويني المالكي: من أئمة أهل اللغة، من مصنفاته مقاييس اللغة و جامع التأويل في تفسير القرآن، توفي سنة 395 هـ [ طبقات المفسرين 1/26 – التدوين في أخبار قزوين 2/215 ]


�))  معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/262 مادة ( شرع )


�))  انظر : مادة ( شرع ) لسان العرب لابن منظور 8/175 – مختار الصحاح للرازي 1/141 – العين للخليل بن أحمد 1/252 – المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين 1/479


�))  المفردات للراغب الأصفهاني مادة ( شرع ) 1/258


�))  وجوب تحكيم الشريعة لمناع القطان ص8


�))  سورة الجاثية آية 18


�))  تفسير الطبري 25/147


�))  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح – بإسكان الراء – الأنصاري الخزرجي المالكي أبو عبد الله القرطبي، من أئمة المفسرين، و كان إماماً من الغواصين على معاني الحديث، حسن التصنيف، من تصانيفه: الجامع لأحكام القرآن و التذكرة  في أحوال الموتى و الآخرة توفي سنة 631 هـ [ طبقات المفسرين 1/124 – شذرات الذهب 5/335 ]


�))  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 16/163


�))  محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني، الفقيه المفسر الأصولي،علامة اليمن و مجتهدها، بدأ بالتدريس و الفتوى مبكراً، ثم تولى القضاء في اليمن، من مؤلفاته: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول و فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير، توفي سنة 1250هـ [ مقدمة فتح القدير1/12 ]


�))  فتح القدير للشوكاني 5/7


�)) مناع بن خليل القطان، المصري المولد و المنشأ،درس في المعاهد الأزهرية، ثم في كلية أصول الدين بالقاهرة، ثم انتقل إلى المملكة فدرس في جامعة الإمام، و تولى إدارة المعهد العالي للقضاء، ثم إدارة الدراسات العليا بالجامعة، من مؤلفاته: مباحث في علوم القرآن و تفسير آيات الأحكام توفي سنة 1420 هـ [ مجلة المجتمع الكويتية العدد 1695 ]


�))  وجوب تحكيم الشريعة لمناع القطان ص 9


�))  التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الإسلامية لمحمد الزحيلي ص 19-20 بتصرف


(�)  معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة ( درج ) 2/275 


(2) أبو الفيض محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي الحنفي الأشعري عقيدة، كان عالماً بالأنساب و الأسانيد و اللغة،من مؤلفاته الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة و تاج العروس في شرح القاموس توفي سنة 1205 هـ [ أبجد العلوم 3/12 – فهرس الفهارس 1/562 ]


(3)  تاج العروس للزبيدي مادة ( درج )  5/559


(4)  محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي الحنفي، اللغوي الفقيه، من مؤلفاته: مختار الصحاح و روضة الفصاحة في غريب القرآن، توفي سنة 666 هـ [ الأعلام 6/55 ]


(5)  مختار الصحاح للرازي مادة ( درج ) 1/85


(6)  لسان العرب لابن منظور مادة ( درج ) 2/266


�))  تاج العروس مادة (سوس ) 16/157


�))  محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الهروي، أبو منصور الأزهري، الإمام اللغوي، كان إماماً في اللغة و القراءات، من مؤلفاته: تهذيب اللغة، و علل القراءات، توفي سنة 370 هـ [ معجم الأدباء 5/112 – طبقات الشافعية الكبرى 1/144 ]


�))  تهذيب اللغة مادة ( عوس ) 3/56


�))  محمد بن مكرّم ( بتشديد الراء ) بن علي الأنصاري، ينسب إلى رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، من أئمة اللغة، له مصنفات كثيرة منها: لسان العرب، و تاريخ دمشق، توفي سنة 711 هـ [ الدرر الكامنة 6/16 – فوات الوفيات 2/436 ]


�))  لسان العرب مادة ( سوس ) 6/108


�))  أخرجه البخاري 3/1273 حديث رقم ( 3268 )  و مسلم  3/1472 حديث رقم ( 1842 ) عن  أبي هريرة رضي الله عنه


�))  السياسة الشرعية في إدارة الأزمات، د/ عبد الرحمن الجريوي ص 26


�))  محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، المعروف ابن عابدين، الفقيه الحنفي، كان عالماً من علماء دمشق، نبغ في علوم شتى، و اشتهر بالتدريس و التصنيف، من مصنفاته: رد المحتار على الدر المختار المشهور بحاشية ابن عابدين و الرحيق المختوم في الفرائض، توفي سنة 1252 هـ [  مقدمة رد المحتار 1/55 ]


�))  حاشية ابن عابدين 4/15


�))  علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، أبو الوفاء البغدادي الحنبلي، الفقيه الأصولي البارع، له مصنفات كثيرة منها: كتاب الفنون في أربعمائة مجلد، و الواضح في أصول الفقه، توفي سنة 513 هـ [ لسان الميزان 4/234 –  المقصد الأرشد 2/249 ]


�))  الطرق الحكمية 1/17


�))  عبد الرحمن تاج، المصري الأزهري، تولى مشيخة الأزهر عام 1373 هـ، من مؤلفاته السياسة الشرعية و القه الإسلامي، و تاريخ التشريع الإسلامي [ الأزهر في ألف عام 1/373 ]


�))  السياسة الشرعية و الفقه الإسلامي لعبد الرحمن تاج ص 10


�))  عبد العال عطوة، الفقيه الأصولي المصري، عمل أستاذا بكلية الشريعة و القانون بالقاهرة، و درّس في المعهد العالي للقضاء بالرياض و كان رئيس قسم السياسة الشرعية فيه، من مؤلفاته: نظام الحكم في الإسلام  و المدخل إلى علم السياسة الشرعية، توفي عام 1415 هـ [ المستدرك على تتمة الأعلام 3/189 ]


�)) المدخل إلى السياسة الشرعية ، عبد العال عطوة ص 56


�))  التدرج في تطبيق الشريعة لمحمد الشريف ص 36


�))   التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الإسلامية، د/ محمد الزحيلي ص 29


�)) التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي، بحث لد/ سامي السويلم منشور في موقع الإسلام اليوم على شبكة الإنترنت71&catid=73&artid=7917http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_content.cfm?id=


�))  التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الإسلامية لمحمد الزحيلي ص 28 بتصرف


�))  المرجع السابق ص 32


�))  سورة المائدة آية 3


�))  الشريعة الإسلامية بين التدرج في التشريع والتدرج في التطبيق لعبد الرحمن الميداني ص 57


�)) انظر ص 43


�))  معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4/86 


�))  تاج العروس للزبيدي 8/394


�))  مختصر عقيدة أهل السنة و الجماعة، محمد الحمد ص13 و انظر العقيدة الواسطية لابن تيمية ص 6  و مجموع فتاوى و مقالات متنوعة للشيخ ابن باز 1/13 و فتاوى الشيخ ابن عثيمين 5/101


�))  وجوب تحكيم الشريعة لمناع القطان ص 9


�))  التلازم بين العقيدة و الشريعة د/ ناصر العقل ص 11


�))  انظر التلازم بين العقيدة و الشريعة د/ ناصر العقل ص 3-4 و حول تطبيق الشريعة لمحمد قطب ص 24


�))  انظر حول تطبيق الشريعة لمحمد قطب ص 9


�))  التلازم بين العقيدة و الشريعة د/ناصر العقل ص 12


�))  المرجع السابق


�))  المرجع السابق ص 14


�))  انظر الحكم بغير ما أنزل الله أحواله و أحكامه د/ عبد الرحمن المحمود ص 21 و ما بعدها


�))  سورة النساء آية 59


�))  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي، الفقيه المتفنن و المحدث المتقن و المفسر النقال، من مؤلفاته:  البداية و النهاية و تفسير القرآن العظيم ، توفي سنة 774 هـ  [ الدرر الكامنة 1/446- طبقات المفسرين 1/260 ]


�))  تفسير ابن كثير 1/519


�))  سورة النساء آية 60


�))  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب،الطبري البغدادي الشافعي، الإمام العلم صاحب التصانيف العظيمة، رُوي عنه أنه مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم أربعين ورقة، من مؤلفاته كتاب تهذيب الآثار و تفسير القرآن، توفي سنة 310 هـ [ البداية و النهاية 11/145 – طبقات الشافعية 1/100 ]


�))  سورة البقرة آية 128


�))  تفسير الطبري 1/553


�))  سورة البقرة آية 193


�))  مجموع الفتاوى لابن تيمية 19/309


�))  محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجدي، المجدد لما اندرس من معالم التوحيد في نجد ثم في نواحي العالم الإسلامي، ولد عام 1115 هـ في العيينة، و بها نشأ و طلب العلم، ثم تنقل في نواحٍ شتى= =حتى استقر به المقام في الدرعية لما تحالف مع الإمام محمد بن سعود على نشر دعوة التوحيد، من مؤلفاته: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد و كشف الشبهات، توفي سنة 1206 هـ [ علماء نجد خلال ثمانية قرون 1/125 ]


�))  سورة النساء آية 60


�))  سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، حفيد إمام الدعوة  النجدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولد في الدرعية سنة 1200 هـو بها نشأ و طلب العلم،كان مجداً في طلب العلم و تحصيله، من مؤلفاته: أوثق عرى الإيمان و تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، توفي سنة 1233 هـ مقتولاً على يد إبراهيم باشا [ علماء نجد خلال ثمانية قرون 2/342 – الإمام المحدث سليمان بن عبد الله حياته و آثاره ص 45 ]


�)) رواه البخاري حديث رقم ( 8 ) 1/12 و مسلم حديث رقم ( 16 ) 1/45 كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.


�))  تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله 1/468


�)) عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد آل باز، النجدي، الإمام العلم العظيم، برز في شتى علوم الدين، و حظي بقبول الناس في شتى نواحي العالم  الإسلامي، تولى إدارة الجامعة الإسلامية، ثم رئاسة إدارات البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة و الإرشاد، ثم أصبح مفتياَ عاماً  للمملكة العربية السعودية، إلى جانب جهوده العظيمة في التعليم و الدعوة و التأليف، من مؤلفاته:  الفوائد الجلية في المباحث الفرضية و العقيدة الصحيحة و ما يضادها، توفي سنة 1420 هـ [ إمام العصر ص 13 – جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز ص 33 ]


�))  سورة الأعراف آية 54


�))  وجوب تحكيم شرع الله و نبذ ما خالفه، الشيخ عبد العزيز بن باز ص 7


�))  التلازم بين العقيدة و الشريعة ، د/ ناصر العقل ص 3


�))  مما لا يخفى أن التحاكم إلى الشيء هو أبرز صور التطبيق له و ذلك أن الشرائع و القوانين موضوعة لتنظيم الحياة و حل المنازعات و الأدلة الآتية و إن كانت نصاً على وجوب التحاكم إلا أنها دالة بمفهومها على وجوب التطبيق كذلك.


�))  انظر وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية للشيخ مناع القطان ص125 و  ما بعدها و الحكم بما أنزل الله أحواله و أحكامه د/ عبد الرحمن المحمود ص 53 فما بعدها


�))  سورة النساء آية 58


�))  وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية للشيخ مناع القطان ص126


�))  سورة المائدة آية 49


�))  سورة الأعراف آية  3


�))  تفسير ابن كثير 2/201


�))  وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية للشيخ مناع القطان ص 130


�))  انظر روضة الناظر لابن قدامة 2/517 و الإحكام للآمدي 4/147


�))  سورة المائدة آية 44


�))  وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية للشيخ مناع القطان ص 135


�))  سورة المائدة آية 45


�))  وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية للشيخ مناع القطان ص 135


�))  سورة المائدة آية 47 


�))  سورة الأنعام آية 114


�))  سورة آل عمران آية 23


�))  سورة النساء آية 60


�))  وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية للشيخ مناع القطان ص 150


�))  سورة المائدة آية 50


�))  سورة المائدة الآيات 44- 47


�))  انظر روضة الناظر لابن قدامة 2/517 و الإحكام للآمدي 4/147


�))  رواه البخاري حديث رقم 4230 ( 4/1636 ) عن أنس رضي الله عنه


�))  وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية للشيخ مناع القطان ص 137


�))  انظر : الجامع لأحكام القرآن 6/180 – تفسير ابن كثير 2/61 فما بعدها – تفسير الطبري 6/252


�))  الحكم بغير ما أنزل الله أحواله و أحكامه د/عبد الرحمن المحمود ص 140


�))  المرجع السابق


�))  المستصفى للغزالي 1/236 و البحر المحيط للزركشي 2/352


�))  الحكم بغير ما أنزل الله أحواله و أحكامه د/عبد الرحمن المحمود ص 145-146


�))  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي المالكي،العلامة المحقق المجتهد، تفنن و برز في كافة علوم الدين و أبدع في تقرير فقه المصالح، من مؤلفاته: الموافقات في أصول الشريعة و الاعتصام في أهل البدع و الضلالات، توفي سنة 790هـ [ مقدمة تهذيب الموافقات ص 12 ]


�))  الموافقات للشاطبي 3/281 و 285


�))  هذا فيما يتعلق بحكم التولي و الإعراض عن تطبيق شرع الله، أما حكم الفعل نفسه، أي فعل  من أعرض عن تطبيق شرع الله، و أستبدله بغيره من التنظيمات، فقد تحدث فيه أهل العلم كثيراً، و الخلاصة و الراجح في ذلك: أن له حالتان:


الأولى: أن يكون كفراً مخرجاً من الملة، و له حالات: كأن يكون الحاكم مستحلاً للحكم بغير ما أنزل الله، جاحداً لما أنزل الله،أو أن يعتقد أن تحكيم شرع الله أولى من تحكيم شرع الله أو مثله،كما يشمل أن يشرع و ينظم التنظيم المخالف لشرع الله، أو أن يلتزم القوانين الجاهلية و يطبقها و يُلزم بها.


الثانية: أن يكون كفراً أصغر غير مخرج من الملة،و هذا إذا ما جار و حاد عن حكم الله في حالات جزئية، وشرط ذلك، عدم الاستحلال، و ذلك بأن يعتقد بأنه آثم، و أن حكم الله حق.


و بهذا التفصيل قال جمعٌ من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول في كتابه منهاج السنة النبوية 5/130: "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى، كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، و إلا كانوا جهالا كمن تقدم أمرهم... فمن لم يلتزم تحكيم الله و رسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة "، و للمزيد من التفصيل في هذه المسألة، يراجع كتاب وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية للشيخ مناع القطان ص 140 فما بعدها و كتاب الحكم بغير ما أنزل الله، أحواله و أحكامه د/عبد الرحمن المحمود ص 152 فما بعدها.


�))  الحكم بغير ما أنزل الله، أحواله و أحكامه د/عبد الرحمن المحمود ص 361


�))  المرجع السابق


�))  الطرق الحكمية لابن القيم 1/17-18


�))  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، الزرعي الدمشقي الحنبلي، ابن قيّم الجوزية،صاحب الجلد العظيم في البحث و النظر، برز في شتى علوم الشريعة و علوم الآلة، اشتغل بالتدريس و الإفتاء و المناظرة، و له تآليف عظيمة كثيرة، من مصنفاته: إعلام الموقعين عن رب العالمين  و زاد المعاد في هدي خير العباد، توفي سنة 751 هـ [ طبقات المفسرين 1/284- ابن قيّم الجوزية حياته آثاره موارده ص 17 ]


�))  الطرق الحكمية 1/18-19


�))  محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد الجكني الشنقيطي، صاحب الذكاء المفرط و الحافظة النادرة، المبرز في شتى العلوم،عمل بالقضاء أثناء وجوده في شنقيط، كما عمل بالتدريس في شنقيط و في المملكة، و درس في كلية الشريعة و المعهد العالي للقضاء بالرياض و في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، من مصنفاته أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن و آداب البحث و المناظرة، توفي 1393 هـ [ مقدمة أضواء البيان ص 19 ]


�))  أضواء البيان للشنقيطي 3/260


�)) الرأي القائل بجواز التدرج في تطبيق الشريعة هو الرأي الذي ترجح لدي، بناءً على ما سيأتي من أدلة، و هذا لا يعني أن هذه القضية محل اتفاق بين العلماء، بل إن هناك من خالف فيها و رأى عدم جواز التدرج، و قد ساق د/ محمد عبد الغفار الشريف جمعاً من أسماء المعارضين للتدرج، و جمعاً من أدلتهم و منها: 


1- عموم النصوص التي جاءت تأمر بتحكيم كل شرع الله تعالى بلا تدرج أو تجزئه.


 قوله تعالى(   (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( الآية ، فشريعة الله كلٌ لا يتجزأ لا بد من تطبيقها كاملة.


 قوله تعالى(  ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (  الآية، فلا يصح العمل ببعض الشريعة و ترك البعض الآخر.


قوله تعالى ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((((((( (  فالتعديل و التبديل في الأمر الإلهي الموجب لتطبيق كل الشريعة لا يعني إلا المخالفة و الانحراف عن الأمر الرباني .


و لمزيد من التفصيل يُراجع كتاب التدرج في تطبيق الشريعة للشريف من ص 39 إلى ص43


�))  سورة التغابن آية 16


�))  عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله  السعدي التميمي، العلامة المفسر المحدث الأصولي شبخ عنيزة و عالمها، اشتغل في حداثة سنه بالعلم و انقطع له، حتى أدرك في صباه ما لا يدركه غيره في زمن طويل، و تميز بالخروج عما ألفه أهل بلده من الاهتمام بالفقه الحنبلي فقط إلى التبحرفي أبواب العلم، من مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان و القول السديد في مقاصد التوحيد، توفي سنة 1376هـ [ علماء نجد خلال ثمانية قرون 3/218]


�)) رواه البخاري رقم ( 5868 ) 6/2658 و  مسلم برقم ( 1337 ) 4/1830


�))  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي ص 868


�))  سورة البقرة آية 185


�))  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي ص 87


�))  سورة البقرة آية 286


�))  تفسير الطبري 3/154


�))  فتح القدير 1/307


�))  سورة الحج آية 78


�))  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي ص 547


�))  الجامع لأحكام القرآن 12/101


�))  سورة الأعراف آية 157


�))  أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (نسبة إلى بغا بفتح الباء قرية بين هراة و مرو في خراسان) الشافعي، الإمام العلامة القدوة الحافظ صاحب التصانيف، له قدر عال في التفسير و الحديث و الفقه، من مؤلفاته: التهذيب في فقه الإمام الشافعي و شرح السنة، توفي سنة 516هـ [ طبقات الشافعية 1/281 – طبقات المفسرين 1/49 ]


�))  تفسير البغوي 2/206


�))  سورة يوسف آية 55


�))  يعني ما أشار إليه بقوله: " ثم الولاية و إن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة، فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها أوجب أو أحب، فيقدم حينئذٍ خير الخيرين وجوباً تارة و استحباباً أخرى " مجموع الفتاوى 20/56


�))  سورة التغابن آية 16


�))  مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/56


�))  رواه البخاري 1/23 برقم ( 39 ).


�))  محمد بن محمد بن محمد الغزالي (نسبة إلى غزالة قرية من قرى طوس) الشافعي، كان أفقه أقرانه و إمام زمانه، شديد الذكاء سديد النظر، اشتغل بالتدريس و الفتيا و التصنيف، من مصنفاته: إحياء علوم الدين و المستصفى في أصول الفقه، توفي سنة 505هـ [ طبقات الشافعية الكبرى 6/191- طبقات المفسرين 1/152 ]


�))  رواه البيهقي في السنن الكبرى رقم ( 4521 ) 3/19 و القضاعي في مسند الشهاب رقم ( 1147 ) 2/184 عن عبد الله بن عمرو بن العاص و ضعفه الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار  1/327


�))  إحياء علوم الدين للغزالي 4/79


�))  رواه البخاري رقم ( 5868 ) 6/2658 و  مسلم برقم ( 1337 ) 4/1830 و اللفظ للبخاري.


�))  عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي،العالم الفاضل الحافظ، مهر في فنون الحديث أسماء و رجالا و عللا و طرقا و إطلاعا على معانيه، له مصنفات عديدة منها: طبقات الحنابلة و جامع العلوم و الحكم، توفي سنة 795هـ [ طبقات المفسرين 1/353 – فهرس الفهارس 2/636 ]


�))  جامع العلوم و الحكم لابن رجب 1/97


�))  سورة التغابن آية 16


�))  رواه أحمد برقم ( 22432) 5/276 و ابن ماجه برقم ( 278 ) 1/102 و البيهقي في السنن الكبرى برقم  ( 1988 ) 1/457 و غيرهم من حديث ثوبان رضي الله عنه و الحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/106


�))  جامع العلوم و الحكم 1/96-97


�))  رواه البخاري رقم ( 1509 ) 2/574 و مسلم برقم ( 1333 ) 2/968 و اللفظ للبخاري


�))  التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الإسلامية، د/ محمد الزحيلي ص  78


�))  رواه البخاري برقم ( 5679 ) 5/2242 و مسلم برقم ( 285 ) 1/236 و اللفظ لمسلم


�))  التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي، بحث لد/ سامي السويلم منشور في موقع الإسلام اليوم على شبكة الإنترنت71&catid=73&artid=7917http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_content.cfm?id=


�))  رواه الترمذي برقم ( 1450 ) 4/53 عن بسر بن أرطاة رضي الله عنه و صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 2/135


�))  إعلام الموقعين لابن القيم 3/7


�))  التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي، بحث لد/ سامي السويلم منشور في موقع الإسلام اليوم على شبكة الإنترنت71&catid=73&artid=7917http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_content.cfm?id=


�))  العقد الفريد لابن عبد ربه 4/407


�))  التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي، بحث لد/ سامي السويلم منشور في موقع الإسلام اليوم على شبكة الإنترنت71&catid=73&artid=7917http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_content.cfm?id=


�))  حلية الأولياء للأصفهاني 5/283


�))  التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الإسلامية، د/ محمد الزحيلي ص  84


�))  انظر الأشباه و النظائر للسيوطي ص 76 – المنثور في القواعد للزركشي 3/169 – المشقة تجلب التيسير د/ يعقوب الباحسين


�))  الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية د/ محمد صدقي البورنو ص 218


�))  المرجع السابق ص 225


�))  الأشباه و النظائر للسيوطي ص 84  - المنثور في القواعد للزركشي 2/317


�))  الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية د/ محمد صدقي البورنو ص 235


�))  المرجع السابق ص 238


�))   مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/54- 55


�))  المنثور في القواعد للزركشي 3/372 – الأشباه و النظائر للسيوطي ص 186


�))  التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي، بحث لد/ سامي السويلم منشور في موقع الإسلام اليوم على شبكة الإنترنت71&catid=73&artid=7917http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_content.cfm?id=


�))  موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 12/405


�))  التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي، بحث لد/ سامي السويلم منشور في موقع الإسلام اليوم على شبكة الإنترنت71&catid=73&artid=7917http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_content.cfm?id=


�))  الموافقات للشاطبي 4/205 – البحر المحيط للزركشي 4/386


�))  الموافقات للشاطبي 4/206 – الجامع لمسائل أصول الفقه د/ عبد الكريم النملة ص 383


�))  الموافقات للشاطبي 4/207


�))  فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي د/ سامي السويلم ص 23


�))  القواعد لابن رجب ص 116 – المسودة لآل تيمية ص 76


�))  التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي، بحث لد/ سامي السويلم منشور في موقع الإسلام اليوم على شبكة الإنترنت71&catid=73&artid=7917http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_content.cfm?id=


�))  انظر التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الإسلامية، د/ محمد الزحيلي ص  85


�))  انظر الشريعة الإسلامية بين التدرج في التشريع و التدرج في التطبيق، الشيخ عبد الرحمن الميداني ص30 و 31  


�))  المرجع السابق ص 31


(�)  روى الحديث الإمام أحمد برقم ( 22214)  5/251 و الحاكم في المستدرك برقم ( 7022) 4/104 و الدارقطني في المعجم الكبير برقم (7486) 8/98 و الحديث صححه الحاكم في المستدرك 4/516 و ابن حبان في صحيحه 15/111 .


�))  التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الإسلامية، د/ محمد الزحيلي ص  89


�))  الشريعة الإسلامية بين التدرج في التشريع و التدرج في التطبيق، الشيخ عبد الرحمن الميداني ص22


�))  التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الإسلامية، د/ محمد الزحيلي ص  88


�))  هو د/ عبد الحميد متولي، و قد  نقل هذا القول د/ محمد الزحيلي في كتابه التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الإسلامية ص 88


�))  التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الإسلامية، د/ محمد الزحيلي ص  100


�))  رواه البخاري برقم ( 4090 ) 4/1580 و مسلم برقم ( 19 ) 1/51 و اللفظ للبخاري


�))  تفسير الطبري 30 /330 – تفسير البغوي 4/535


�))  سورة الكافرون آية 1-6


�))  التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الإسلامية، د/ محمد الزحيلي ص  100- 101


�))  مجموع فتاوى ابن تيمية 19/142


�))  التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الإسلامية، د/ محمد الزحيلي ص  108


�))  سبق تخريجه ص 48


�))  انظر ص 43


�))  انظر التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الإسلامية، د/ محمد الزحيلي ص  99


(�) رواه مسلم برقم ( 49 ) 1/69 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه


�))  التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الإسلامية، د/ محمد الزحيلي ص  101 بتصرف يسير و انظر التدرج في تطبيق الشريعة د/ محمد الشريف ص 66 


�))  انظر ص  63


�))  سورة البقرة آية 85


�))  انظر التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الإسلامية، د/ محمد الزحيلي ص  102


�))  رواه البخاري برقم ( 6405 ) 6/2491 و مسلم برقم ( 1688 ) 3/1315 و اللفظ لمسلم كلاهما عن عائشة رضي الله عنها


�))  مقاييس اللغة لابن فارس 6/141 مادة ( ولي )


�)) تاج العروس للزبيدي 40/242 مادة ( ولي )


�))  علي بن محمد بن علي الجرجاني








�))  التعريفات للجرجاني ص 329


�))  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الطائي الجويني الشافعي الأشعري، إمام الحرمين و رئيس الشافغية بنيسابور، اشتغل بالخطابة و التدريس و الوعظ، من مؤلفاته: غياث الأمم في التياث الظلم و الرهان في أصول الفقه، توفي سنة 478هـ [ طبقات الشافعية الكبرى 1/255 -  المنتخب من كتاب السياق 1/361 ]


�))  الغياثي للجويني ص 15


�))  عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن ابن خلدون الحضرمي المالكي، المحدث الفقيه المؤرخ، تنقل بين فاس و تونس و الأندلس و مصر، تولى التدريس و القضاء في مصر، يعتبر مجدداً في التاريخ و مؤسساً لعلم الاجتماع، من مؤلفاته: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر المشهور بمقدمة ابن خلدون، توفي سنة 808هـ [ الأعلام 3/330]


�))  مقدمة ابن خلدون ص 191


�))  صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي، ولد سنة 1248 في الهند، و تنقل بين دلهي و قنّوج و بهوبال طلباً للعلم، عمل وزيراً لملكة بهوبال و نائباً لها بعد زواجه بها، اشتغل بجد و نشاط في التأليف و التصنيف حتى ربت مؤلفاته على الستين مؤلفاً، و منها: الروضة الندية شرح الدرر البهية و فتح العلام شرح بلوغ المرام، توفي سنة 1307هـ [ ترجمته لنفسه آخر كتابه أبجد العلوم ص 732 و انظر ص 7  ]


�))  إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة لصديق حسن خان ص  18


�))  انظر المعجم الوسيط 1/251 و 2/1058 مع ملاحظة أن هذه المصطلحات قد تكون مختلفة حسب السياق.


�))  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية لابن تيمية ص 136


�))  سورة البقرة آية 30


�))  إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة لصديق حسن خان ص  71


�))  سورة ص آية 26


�))  سورة النور آية 55


�))  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص 573


�))  الغياثي للجويني ص 282


�))  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية لابن تيمية ص 23


�))  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص  346


�)) روى ذلك البخاري برقم ( 1357 ) 2/517 و مسلم برقم ( 1031 ) 2/715 كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.


�))  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية لابن تيمية ص 137


�))  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص  348


�))  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية لابن تيمية ص 137


�))  درر السلوك في سياسة الملوك للماوردي ص 90 - 91


�))  رواه البخاري برقم ( 59 ) 1/33


�))  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية لابن تيمية ص 11


�))  المرجع السابق ص 15 – 16 – 17


�))  المنهج المسلوك في سياسة الملوك للشيزري ص 242 - 243


�))  سورة النحل آية 90


�))  تسهيل النظر و تعجيل الظفر في أخلاق الملك و سياسة الملك للماوردي ص 183


�))  ممن ذكر هذه الواجبات الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية ص 16 و ابن الأعرج في كتابه تحرير السلوك في تدبير الملوك ص 25 و غيرهم.


�))  مقاييس اللغة لابن فارس 6/141 مادة ( ولي )


�))  لسان العرب لابن منظور 15/407- 408 مادة ( ولي )


�))  سورة آل عمران آية 68


�)) فقه الأولويات دراسة في الضوابط د/ محمد الوكيلي ص 15


�))  قال ابن منظور في لسان العرب " و الإيالة السياسة " 11/36


�))  الغياثي للجويني ص 83


�))  فقه الأولويات دراسة في الضوابط د/ محمد الوكيلي ص 111


�))  المرجع السابق


�))  أخرجه مسلم برقم ( 1163 ) 2/821 عن أبي هريرة رضي الله عنه


�))  أخرجه مسلم برقم ( 673 ) 1/465 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه


�))  فقه الأولويات دراسة في الضوابط د/ محمد الوكيلي ص 114


�))  سورة السجدة آية 18


�))  أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي القرافي المصري المالكي، الإمام العلامة الحافظ، انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك، كان إماماً في الفقه و الأصول و العلوم العقلية و التفسير،من مؤلفاته: كتاب الذخيرة في الفقه و كتاب التنقيح في أصول الفقه، توفي سنة 684هـ [ الديباج المذهب 1/62]


�))  الفروق للقرافي 2/214


�))  يشير إلى ما تقدم بيانه من أن العلم فضيلة مقصودة في نفسه و ليس وسيلة، انظر الموافقات 1/65 


�))  الموافقات للشاطبي 1/67


�))  سورة القصص آية 26


�))  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية لابن تيمية ص 15 - 16


�))  فقه الأولويات دراسة في الضوابط د/ محمد الوكيلي ص 120


�))  مقاييس اللغة لابن فارس 6/107 مادة ( وزن )


�)) لسان العرب لابن منظور 13/446 – 447 مادة ( وزن )


�))  المعجم الوسيط 2/1029


�))  عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السُّلَمي الشافعي، الإمام العلم، سلطان العلماء، برع في شتى فنون العلم حتى بلغ رتبة الاجتهاد و انتهت إليه رئاسة الشافعية، سجنه الملك الصالح إسماعيل بعد أن انتقده إثر تسليمه لقلعة الشقيف و صفد للفرنج، من مصنفاته: قواعد الأحكام في مصالح الأنام و شجرة المعارف و الأحوال و صالح الأقوال و الأعمال، توفي سنة 660 هـ [ طبقات الشافعية الكبرى 8/209 ]


�))  قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 1/51


�))  تأصيل فقه الموازنات، عبد الله الكمالي ص 49


�))  تأصيل فقه الموازنات، عبد الله الكمالي ص 76


�))  تأصيل فقه الموازنات، عبد الله الكمالي ص 104


�))  المرجع السابق 1/75


�))  سورة الزمر آية 17 و 18 


�))  سورة الأعراف آية 145


�))  قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 1/53


�)) انظر تأصيل فقه الموازنات، عبد الله الكمالي ص 110


�))  قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 1/75


�))  معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/303


�))  القاموس المحيط للفيروز أبادي ص  293


�))  انظر فقه المصلحة و تطبيقاته المعاصرة، أ.د/ حسين حامد حسان ص 11


�))  المستصفى للغزالي ص 174


�))  روضة الناظر لابن قدامة ص 169


�)) ارشاد الفحول ص 403 


�))  ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، د/محمد سعيد البوطي ص 24


�))  انظر الموافقات للشاطبي 2/27 و  فقه المصلحة و تطبيقاته المعاصرة، أ.د/ حسين حامد حسان ص 14


�))  الجامع لمسائل أصول الفقه، د/عبد الكريم النملة ص 386 و انظر البحر المحيط للزركشي 4/377 و روضة الناظر لابن قدامة ص 169 و  إرشاد الفحول للشوكاني ص 403 


�))  إعلام الموقعين لابن القيم 4/373


�))  معجم مقاييس اللغة 2/423 مادة ( رفع )


�))  لسان العرب لابن منظور 8/129  مادة ( رفع )


�))  المرجع السابق 8/87 مادة ( دفع )


�))  رواه أبوداود برقم ( 4398 ) 4/139 عن عائشة رضي الله عنها و الترمذي برقم ( 1423 ) 4/23  عن علي رضي الله عنه و الحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 3/55


�))  رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د/يعقوب الباحسين ص 25


�))  المرجع السابق


�))  معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/50 مادة ( حرج )


�))  لسان العرب لابن منظور 2/233 مادة ( حرج )


�))  سورة الحج آية 78


�))  أخرجه البخاري برقم ( 3274 ) 3/1275 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.


�))  رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، الشيخ مناع القطان ص 18


�))  رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د/ يعقوب الباحسين ص 38


�))  رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د/ صالح بن حميد  ص 55


�))  رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د/ يعقوب الباحسين ص 48


�))  رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د/ صالح بن حميد  ص 205


�))  رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د/ يعقوب الباحسين ص 419


�))  انظر ص  53


�))  انظر رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د/ يعقوب الباحسين ص 421 و رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د/ صالح ابن حميد ص 199


�))  انفرد بذكر هذه الطريقة د/ يعقوب الباحسين في كتابه قاعدة المشقة تجلب التيسير ص 195


�))  انظر قاعدة المشقة تجلب التيسير، د/ يعقوب الباحسين ص 193


�))  المرجع السابق ص 457


�))  المرجع السابق ص 464


�))  سورة الكهف آية 10


�))  تفسير الطبري 15/200


�))  أضواء البيان للشنقيطي 3/207


�))  تفسير أبي السعود 5/206


(�) إعلام الموقعين لابن القيم 4/163- 164


�))  انظر : تهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة، بحث لد/ عبد الحميد البعلي منشور على موقع اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة  � HYPERLINK "http://sharea.gov.kw/topics/current/index.php?cat_id=21" �http://sharea.gov.kw/topics/current/index.php?cat_id=21�


�))  انظر ص 26


�))  انظر الوسائل الحديثة لتكوين القناعات الشعبية لتطبيق الشريعة الإسلامية، د/ وهبة الزحيلي ص 20 و 26


�))  انظر معوقات تطبيق الشريعة، د/ محمد البيانوني ص 27 و 63


�)) مجمل الشبهات التي تثار حول تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحديث، د/ محمد سعيد البوطي ص14


�))  انظر الوسائل الحديثة لتكوين القناعات الشعبية لتطبيق الشريعة الإسلامية، د/ وهبة الزحيلي ص 34


�))  انظر معوقات تطبيق الشريعة، د/ محمد البيانوني ص 82 فما بعدها


�))  انظر: العناية بالعبادات أساس لا بد منه لتثبيت المجتمع الإسلامي، د/ محمد سعيد البوطي ص 12


�))  دور الأسرة في تطبيق الشريعة الإسلامية، د/ بشير الرشيدي ص 55


�))  المرجع السابق


�))  المرجع السابق ص 56


�))  دور الأسرة في تطبيق الشريعة الإسلامية، د/ بشير الرشيدي ص 210 بتصرف 


�))  الانفصام بين النظرية و التطبيق و دور الفكر الغربي، د/ عجيل النشمي ص 22 بتصرف


�))  انظر: الوسائل الحديثة لتكوين القناعات الشعبية لتطبيق الشريعة الإسلامية، د/ وهبة الزحيلي ص 25


�)) التدرج في التشريع و التطبيق في الشريعة الإسلامية، د/ محمد الزحيلي ص 119


�)) انظر: التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية، د/ محمد الزحيلي ص 119


�)) الواقع التربوي و التغيير المطلوب، د/ عجيل النشمي ص  56 بتصرف


�))  المرجع السابق ص 62


�))  إضافة من د/ يوسف الخضير وفقه الله.


�))  الوسيط في القانون الدستوري، د/ زهير شكر 1/154 بتصرف


�))  انظر : التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية، د/ محمد الزحيلي ص 118


�))  انظر ص 57


�))  يمكن الاستفادة في هذا الباب من التجارب السابقة و التي من أبرزها تجربة دولة الكويت في إنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، و سيأتي مزيد حديث عنها و عن أهدافها و آلية عملها و تقييمها في الفصل القادم، انظر ص  135


�))  تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم الإٍسلامي، د/ عبد الناصر العطار ص 44


�))  يُنظر في هذه المسألة إضافة إلى المرجع السابق: حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، حسين أحمد أمين و الكتاب و السنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر، أحمد محمد شاكر


�))  ضرورة تقنين أحكام الفقه الإسلامي، بحث لد/ عبد الحميد البعلي منشور على موقع اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة  http://sharea.gov.kw/topics/current/index.php?cat_id=38


�))  تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم الإٍسلامي، د/ عبد الناصر العطار ص 47


�))  ضرورة تقنين أحكام الفقه الإسلامي، بحث لد/ عبد الحميد البعلي منشور على موقع اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة  http://sharea.gov.kw/topics/current/index.php?cat_id=38


�)) انظر: المرجع السابق


�)) أحمد محمد شاكر، ينتمي إلى أسرة "أبي علياء" بجرجا من صعيد مصر، وهي أسرة ينتهي نسبها إلى الحسين بن علي بن أبي طالب، ولد عام 1309هـ في القاهرة ثم انتقل مع والده للسودان، ثم عاد إلى الاسكندرية و التحق بمعهدها الديني التابع للأزهر، حصل على الشهادة العالمية من الأزهر، واشتغل بالتدريس فترة قصيرة، عمل بعدها في القضاء، وترقى في مناصبه حتى اختير نائبًا لرئيس المحكمة الشرعية العليا، ثم أحيل إلى التقاعد، له باع كبير في الفقه و أصوله و بروز ظاهر في الحديث فهو أحد محدثي العصر، من مؤلفاته: عمدة التفسير و نظام الطلاق في الإسلام، توفي سنة 1377هـ [ مجلة الأزهر العددان 5 السنة 62 و 11 السنة 68 ]


�))  الكتاب و السنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر، الشيخ أحمد شاكر ص  42- 43


�))  انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 5/114 و  عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، عبد الستار الشيخ ص 20


�))  هو ما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله  يقول: ( شر ما في الرجل شحٌ هالع و جبنٌ خالع ) و الحديث أخرجه الإمام أحمد برقم ( 7997 ) 20/ 302 و أبو داود برقم ( 2511 ) 3/12 و ابن حبان برقم ( 3250 ) 8/42 و غيرهم و صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/99


�))  انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 5/114 و البداية و النهاية لا بن كثير 9/192 و عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، عبد الستار الشيخ ص 27 و 54


�))  عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، عبد الستار الشيخ ص 63


�))  المرجع السابق


�))  عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، عبد الستار الشيخ ص 181


�)) سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي، أمير المؤمنين، كان ديناً فصيحاً محباً للغزو، قام في خلافته بأعمال جليلة منها: أنه استوزر عمر بن عبد العزيز، و عزل الحجاج، و رد الصلاة إلى ميقاتها، توفي سنة 99 هـ [ سير أعلام النبلاء للذهبي 5/111 ]


�))  سير أعلام النبلاء للذهبي 5/144 و البداية و النهاية لابن كثير 9/212


�)) تولى بعد معاوية رضي الله عنه ابنه يزيد ثم معاوية بن يزيد ثم مروان بن الحكم ثم عبد الملك بن مروان ثم الوليد بن عبد الملك ثم سليمان بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز.


�))  عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، عبد الستار الشيخ ص 146 و عمر بن عبد العزيز قدوة الحكام و المصلحين، د/ محمد البورنو ص 56


�)) عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، عبد الستار الشيخ ص 148 و عمر بن عبد العزيز قدوة الحكام و المصلحين، د/ محمد البورنو ص 76


�))  عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، عبد الستار الشيخ ص 202


�)) فتح الباري لابن حجر 1/47


�))  الطبقات لابن سعد 5/365


�))  الطبقات لابن سعد 5/357


�)) الطبقات لا بن سعد 5/393


�))  البداية و النهاية 9/208


�))  القائل هو القاسم بن محمد، و انظر الطبقات لابن سعد 5/344


�))  عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، عبد الستار الشيخ ص 227


�))  المرجع السابق ص  264


�))  الأحكام السلطانية للماوردي ص 78


�)) عمر بن عبد العزيز قدوة الحكام و المصلحين، د/ محمد البورنو ص 245


�))  الطبقات لابن سعد 7/204 


�))  الطبقات لابن سعد 5/383 


�))  الطبقات لابن سعد 5/380 


�))  الطبقات لابن سعد 5/377 


�)) الكامل لابن الأثير 4/329


�))  القائل هو القاسم بن محمد، و انظر الطبقات لابن سعد 5/344


�))  حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني 5/306


�))  انظر الطبقات لابن سعد 5/360 و عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، عبد الستار الشيخ ص 335


�))  البداية و النهاية لابن كثير 9/200


�))  العقد الفريد لابن عبد ربه 4/407


�))  حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني 5/283


�))  الكامل لابن الأثير 4/321


�))  البداية و النهاية لابن كثير 9/208


�)) انظر ص 128


�))  صفة الصفوة 2/123


�)) الكتيب التعريفي الصادر عن اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية،ص 13


�)) انظر موقع اللجنة على شبكة الإنترنت 6http://sharea.gov.kw/topics/current/index.php?cat_id= 


�))  الكتيب التعريفي الصادر عن اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية،ص 20


�)) و ذلك بداية من بدء مشروع التدرج في تطبيق الشريعة في شهر نوفمبر من عام 1992م و حتى كتابة هذا البحث في شهر ذي القعدة من عام 1427هـ الموافق لشهر ديسمبر من عام 2006م.


�)) مطوية بعنوان ( الإنجازات ) من إصدار  اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، و انظر موقع اللجنة على شبكة الإنترنت http://sharea.gov.kw/topics/current/index.php?cat_id=8


�))  الكتيب التعريفي الصادر عن اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية،ص 28


�)) المرجع السابق.


�)) حيث أفادني الأخوة في اللجنة عبر الاتصال الهاتفي بهم بأنه قد تم تطبيق بعض المواد المعدلة.


�)) حسب ما أفادني به الإخوة في اللجنة من خلال الاتصال الهاتفي بهم.


�)) حيث بدأت هذه التجربة ببداية عمل اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في شهر نوفمبر من عام 1992م ، و حتى كتابة هذا البحث في شهر ذي القعدة من عام 1427هـ الموافق لشهر ديسمبر من عام 2006م زاد عمر اللجنة عن أربعة عشر عاماً.


�))  انظر ص  139


�)) و هو مشروع تدريس القرآن الكريم في مختلف مراحل التعليم، انظر: الكتيب التعريفي الصادر عن اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية،ص 28


�)) و هذا كلام غير صحيح إذ احتوت بعض القوانين الكويتية – و بشهادة هذه المذكرة كما سيأتي بعد قليل – على مخالفات لأحكام ثابتة  قطعية في الشريعة، كأحكام الحدود و البنوك و غيرها.


�)) و في هذه العبارة إشارة إلى أنه قد يمكن الحصول على أحكام تتماشى مع العصر و ظروفه و تطوره من غير الشريعة، و كأن الشريعة ناقصة أو غير قادرة على مواكبة التطور، و هذه دعوى غير صحيحة، ينظر في الرد عليها كتاب: عوامل السعة و المرونة في الشريعة الإسلامية، د/ يوسف القرضاوي، و هو من إصدار اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بدولة الكويت.


�)) و في هذا تناقض، إذ كيف مع تُفسّر المادة الثانية بأن فيها فتحاً لمجال استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكماً لها!! ثم   يُنصُّ على جواز الأخذ بالقوانين الجزائية مع وجود الحدود في الإسلام ؟!


�)) كثيراً ما تهرب الـدساتير العربية و الإسلامية من هذا الإلزام بحذف ( ال التعريف) من كلمتي ( المصدر ) و    ( الرئيسي ) ليسوغ استحداث قوانين من غير الشريعة، كما بررت ذلك المذكرة.


�)) و للعلم فإن كل هذه النظم المشار إليها موجودة بصياغة شرعية لدى اللجنة الاستشارية، انظر: موقع اللجنة على شبكة الإنترنت http://sharea.gov.kw/topics/current/index.php?cat_id=8


�))  دساتير الدول العربية ص 425
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